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 والقانون هفي النفقة بين الفق
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 الملخص
 

 ،وذلك ببيان معنى النفقة لغةً  واصطلاحاً  ،والده في النفقةيهدف هذا البحث إلى بيان دعوى الولد على 
ثم حكم دعوى النفقة في الفقه  ،والأدلة عليها ،وشروط هذه النفقة ،وبيان حكم نفقة الولد على الوالد

 .لهذا الموضوع بالحديث عن النظرة القانونيةهذا البحث وختم والقانون 
 :يلي وتتلخص نتيجة البحث بما

 .وكذلك البالغ العاجز عن الكسب  ،ولد الصغير على والدهب  نفقة التج -1
  .النفقة تشمل كل ما يحتاجه الفرد -2

 أو نافعاً. ،وأن يكون العلم شرعياً  ،أن يكون الولد أهلًا لذلك ،يشترط لوجوب نفقة التعليم -3
 .ونسأل الله التوفيق والقبول

 

 
  

ABSTACT 

The project aims at explaning the child's support suit on his 

father by shwing the literal and technical meaning of support 

and by explaning the judgment of child's support on his father 

the conditions and the substantiations of it Then we got to 

talking about the child's suit of support on his father in "feqh 

finally we finished our project by Asking Allah's acceptance 

and prosperity  
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 المقدمة 
 

وعلى آله  والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه
 .وصحبه أجمعين

 .وأقوال الفقهاء في هذا الموضوع، يتحدث هذا البحث عن حكم دعوى الولد على والده في النفقة
زمن نجد فيه أن الولد يرفع دعوى ن له أهمية بالغة في إإذ ، وهذا البحث يتميز بأنه بحث في حكم الدعوى

 .ويطالبه بأداء الحقوق التي لم يؤديها، على أبيه يطالبه بحقوقه
 :يلي ومشكلة الدراسة تتلخص بما

 ؟بيه يطالبه بالنفقةأرفع دعوى على  للابنهل يحق  -1
 ؟ما موقف الفقه الإسلامي من حكم الدعوى -2

 .الأردني من دعوى النفقة ما موقف قانون الأحوال الشخصية -3

 :وستكون خطة البحث كالتالي
 .واصطلاحاتعريف الدعوى لغة  :المطلب  الأول
 .واصطلاحاتعريف النفقة لغة  :المطلب  الثاني

 .المطلب  الثالث: حكم دعوى النفقة
 .الولد على الوالد المطلب  الرابع: شروط وجوب نفقة

 حكم دعوى النفقة  :المطلب  الخامس
 .ادس: النفقة في قانون الأحوال الشخصية الأردنيالمطلب  الس

 .المحكمة المختصة في دعوى النفقة وإجراءاتها المطلب  السابع: 
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 المطلب الأول
 تعريف الدعوى لغةً واصطلاحاً 

 

 :الدعوى لغة :الفرع الأول
عمته لي حقاً  ز  أي ،ادعيت الشيء -فيقول: ؛من الفعل "دعو" وهي اسم لما يدعيه المرءالدعوى مشتقة  

 .(2)أو لغيرك ، دعاء أن تدعي حقاً لك، والا(1)كان أو باطلًا والتداعي أي التراضي 

 الدعوى اصطلاحاً:الفرع الثاني: 
 وفيما يلي بيان معنى الدعوى عند الفقهاء:

 (3).قول مقبول يقصد به طلب  حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه عرفها ابن عابدين من الحنفية: بأنها
 (4)رفها القرافي من المالكية: طلب  معين أو ما في الذمة معين أو أمر يترتب  عليه أن نفع معتبر شرعاً.ع

 ( 5)إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. :الشربيني من الشافعية عرفها
 (6)الحنابلة: إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. عرفها ابن قدامة من

 :ثالث: تعريفها عند المعاصرينالفرع ال 
يقصد به إنسان طلب  حقاً ، مجلس الحكم عرفها محمد نعيم ياسين: هي قول مقبول أو ما يقوم مقامه في 

 (7)أو حمايته ، له أو لمن يمثله

  -:مناقشة التعريفات

                                                 

 .14/257م( دار التراث العربي، 1993 -هـ1423( )2، ط)ن العربلساابن منظور،  (1)
-هـــ1411(، )1، أبــو ا لحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا،  قيــق عبــد الســلام هــارون، ط)، معجممم مقمماييل اللغممةابــن فــارس (2)

 2/282(م دار الجيل )بيروت( 1991
 .11/535، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، (3)
 .11/5م(، دار الغرب الإسلامي 1994( )1قرافي، الذخيرة، شهاب الدين احمد بن إدريس،  قيق محمد أبو خبزة، ط)( ال4)
-هـــ1427()2(الكــوهجي، زاد المحتــار بشــرا المنهــار، عبــد الله بــن الشــيد حســن،  قيــق عبــد الله بــن إبــراهيم الأنصــاري، ط)5)

.، الشربيني، شمس الـدين محمـد بـن الخطيـب ، مغـني المحتـار إلى معرفـة معـاني 4/615م(، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر، 1987
 .4/585لبنان (،  -م( دار الفكر)بيروت 2225 -هـ1426ألفاظ المنهار، إشراف:صدقي محمد جميل العطار ط)

 .12/163الفكر،  م( دار1992-هـ 1412المغني والشرا الكبير موقف الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد، ط) بن قدامة(ا6) 
، ص) نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون أصول المرافعات المدنية والتجاريمةياسين، محمد نعيم عبد السلام،  ( 7)

121.) 
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بالكتابة دعاء الاولم يشمل  دعاء بالقولعلى الا )قول مقبول( فالتعريف اقتصر :في قولهم -:لحنفيةا
وهذا التعريف جامع إلا أنه عبر "بالقول" فقط فلا يدخل فيه الدعوى المكتوبة، وقد يرد على  (8)، والإشارة

 (9)ذلك بأن القول يشمل المكتوب.
 (12)وقيده بقوله: )مقبول( وذلك لإخرار كل قول لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الدعوى.

وهذا التعريف خاص بدعوى ، به بأن الحق معلوم قبل غيره يقصد وقوله )طلب  حق لنفسه قبل غيره(
 الأعيان والديون.

 (11)التعرض. فيدخل فيه دعوى منع( وقوله )أو دفعه عن حق نفسه
المطالبة بحق الغير  يقفوا على ولم، بحق على الغير صروا على المطالبةتوقد يؤخذ على هذا التعريف بأنهم اق

 .لوصايةوا، والولاية، الوكالة عن طريق
 

 .كالسلعة  ويقصد به أن يكون الشيء المدعى به معيناً معلوما( قولهم )طلب  معين في -والمالكية:
والمعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معيناً ، وقوله )ما في ذمة معين(المقصود به ما في الذمة كالديون

  .أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة، كزيد،  بالشخص
،  ويشمل التعريف المطالبة بما يترتب  عليه مقاصد صحيحة( يترتب  له عليه نفع معتبر شرعاً وقوله )أو أمر 

 فإنها لا معينة ولا في الذمة ، كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على الزور
 (12).فاشترطوا لصحة الدعوى أن يترتب  عليه نفع معتبر شرعاً 

لإخبار يأتي بمعنى الدعوى إذا  اف( جوب حق على غيرهإخبار عن و ) المقصود بقولهم بأنها: -:أما الشافعية
 .يطالب  بحق على غيره عند الحاكمفالمدعي  (13)، كان للمخبر فيه نفع
 .عليه مقام المدعي ولا من يمثل المدعى لم يشمل من يقوم وقد يؤخذ عليه بأنه

                                                 

 .99/ 1، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون أصول المرافعات المدنية والتجارية( ياسين، 8)
( الإصـدار الثـاني، 1اصـر، شـرا قـانون اصـول المحاكمـات الشـرعية ونظـام القرـاء، دار الثقافـة، ط)م(عبد الن2225(ابو البصل، 9)

 (. 119مجلد واحد، ص)
 .99/ 1والتجارية،  نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون أصول المرافعات المدنيةياسين،  (21)
 .11/535، رد المحتار على الدر المختار( ابن عابدين، 11)
 .11/5، الذخيرةالقرافي، ( 12)
 . 8/317( البغوي ، التهذيب ، 13 )
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فحصروا ، ته كالدين ونحوهأو في ذم، بيد الغير كالعين كونبحق يمحصورة  جعلوا المطالبةكذلك   والحنابلة
وأغفل ، عليه مقام المدعي ولا من يمثل المدعى وأيراً تعريفهم لم يشمل من يقوم، المطالبة بالعين والدين

  .مطلقاً  وجعله، هذا التعريف مجلس الحكم
 هذا التعريف غير مانع من حيث أنه لا يفرق بين الدعوى بمعناها اللغوي والدعوى بمعناها الشرعي، لأنه 

أغفل المكان الذي يجب  فيه انشاء الإضافة فيه، وهو مجلس القراء، وحصروا ذلك بالعين والدّين ولكن 
الدعاوى لا تنحصر في هذين النوعين كدعوى النسب  مثلًا، فهو تعريف غير جامع من هذه الناحية، وهو 

 (14)يشمل أيراً دعوى منع االتعرض.
 

 :التعريف المختار
يقصد به إنسان طلب  حقاً ، مجلس الحكممقبول أو ما يقوم مقامه في  هي قول :تعريف محمد نعيم ياسين

  .أو حمايته، له أو لمن يمثله

 يلي بيان ذلك: فتعريفه جامع مانع وفيما
لا يقبل إلا  ويفهم من ذلك أنه، وكل ما يقوم مقامه من كتابة وإشارة، ) قول مقبول(-:فالمقصود بقوله

 .دعوى إلا في مجلس القراءلا تقبل ال إذ ،القول الملزم
وحماية ، والوكالة، كالولاية  ،طلب  الحق لنفسه ولغيره وأيرا يدخل في تعريفه جميع أنواع الدعاوى فيشمل

 (15)الحق بدعوى منع التعرض 

                                                 

 .1/122نظرية الدعوى، (ياسين، 14)
 .1/121نظرية الدعوى، ( ياسين، 15)
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 الثاني المطلب 
 النفقة لغةً واصطلاحاً  

مواساة  يفه، لسد الخلة ؛فالقريب  الموسر ينفق على من تجب  عليه نفقته ؛للأقاربفرض الشارع النفقة 
 .على سبيل البر والصلة

لأنه متى كان بينهم بعرية ، مؤثر   والبعرية وصف  ، والأولاد فبعرهم من بعض كذلك نفقة الوالدين  
وهذا المعنى معدوم فيما ، بعره كالآخر فكما تجب  على الإنسان نفقة نفسه تجب  عليه نفقة  مفيصير أحده

  (16)سوى الوالدين والأولاد. 

 النفقة لغممممممةً:الفرع الأول: 
 (17) .وهي ما أنفقت و استنفقت على العيال ونفسك-مادة )نفق(: من النفقة مشتقة

 -:النفقة اصطلاحاً الفرع الثانيً : 
  (18). : هي الطعام، والكسوة، و )السكن (عرفها الحنفية
 (19) .به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف : ماوعرفها المالكية

وحيوان ما ، ورقيق، وفرع، هي طعام مقدر لزوجة وخادمها على زور ولغيرها من أصل :ا الشافعيةوعرفه
 (22).يكفيه

 (21).وتوابعها، ومسكناً ، وكسوة، و إداماً ، هي كفاية من يمونه خبزاً -:وعرفها الحنابلة

                                                 

، تهممذيب المسممالك فممي نمممرة الإمممام مالممكهـــ(ابو الحجــار يوســف ابــن عيســى الفنــدلاوي المغــربي، ، 523( ابــن دونــاس، )16(
 .167-4/166م(، مطبعة فرالة )المحمدية ـ المغرب ( ، 1998هـ 1419البوشيخي، ط) قيق الأستاذ احمد بن محمد 

م(، دار 2222هــ  1424(، )1،  قيـق، عبـد الحميـد هنـداوي، ط)كتماب العمينهـ(، الخليل بن أحمد، 172الفراهيدي ) (17) 
 .4/252الكتب  العلمية )بيروت   لبنان (، 

، ابــن عابــدين  قيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيد علــي محمــد معــوض، بممدينحاشممية ابممن عاهـــ( 1252ابــن عابــدين، )(18 )
هــ( عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود، 587.، الكاسـاني، ت)341/ 5م(، دار الكتـب  العلميـة، 2223-هـ 1423طبعة خاصة )
 .177/ 5م(، ، 1997-هـ 1418، عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى ) بدائع المنائع

،  قيـق زكريـا حاشمية الخرشمي علمى مختممر سميدل خليم هــ(، ، محمـد بـن عبـد الله بـن علـي المـالكي، 1121الخرشي) -( (19
 .118/ 5م((دار الكتب  العلمية)بيروت  لبنان(، 1997-هـ1417()1عميرات، ط )

،  قيــق، عــادل أحمــد يالتهممذيب فممي الفقممه الشممافعهـــ(، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، 516البغــوي، ) -22
 .6/319م(، دار الكتب  العلمية )بيروت  لبنان(، 1998 1418()1عبد الموجود، علي محمد معوّض، ط)

 قيــق إبــراهيم أحمــد عبــد الحميــد، ط كشمماا القنمماع عممن مممتن الإقنمماع، هـــ(، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس، 1251البهــوتي )-21
 .8/2813ت لبنان(، م(دار الكتب  العلمية )بيرو 2223هـ 1423خاصة )
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  -ما يلي: تعريف الفقهاء للنفقة يلاحظ استعراض وبعد 
فجعلوا النفقة محصورة بهذة ، والسكن، النفقة بأنها: هي الطعام والكسوة أن الحنفية اقتصروا على تعريف

  .فتعريفهم لم يشمل جميع أنواع النفقة، الأنواع
إلا أنه لم  ،بخلاف المالكية فتعريفهم يشمل كل ما يكون به قوام الآدمي المعتاد عليه بشرط عدم الإسراف

 المنفق عليه في تعريفه.وكذلك لم يذكر المنفق و ، يفصل في أنواع النفقة
إلا أن تعريفهم شمل من تجب  له النفقة  ، سوى الطعام فتعريفهم لم يفصل في أنواع النفقة، أما الشافعية 

 وغيرهم. ،والأصل والفرع، كالزوجة

 . كل ما هو تابع لها،  إلا أنهم ألحقوا بهذه الأنواع، حصروا النفقة في بعض أنواع الإنفاق، والحنابلة كالحنفية

، فأخرر ما فهو يشمل كل ما يحتار الإنسان، بأن تعريف المالكية هو التعريف الأشمل للنفقة ويتبين مما سبق
 به معتاد غير الآدمي، وأيراً أخرر ما ليس بنفقة شرعية فكل ما فرضه الشرع يعتبر نفقة مستحقة.

 

 الربط بين المعنى اللغول والإصطلاحي:
 عرضا لبعضحيث أن كلاهما  ،علاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحيوبناءً  على ما سبق ذكره تترح ال

وام شمل كل ما يكون به ق   إذ أنه، أكثر شمولًا من المعنى اللغوي، إلا أن المعنى الاصطلاحي، أنواع النفقة
  في ذلك.بشرط عدم الإسراف ، و وغيرها وتعليم، وعلار، ومسكن، وملبس، الآدمي من طعام

 

 :ارالتعريف المخت 
، لتميزه بشمول كافة جوانب  النفقة فهو يشمل الطعامتعريف المالكية؛  فأن التعريف المختار هو وعليه

 كل ما يحتار الإنسان لاستقامة حياته.و  ،والمسكن، والعلار،
وكل ما يؤهله لأن يلتحق بسوق العمل حتى يكون قادراً ، فالنفقة جملةً هي كل ما يكون به قوام الإنسان

  كتعليمه صنعة ينفق بها على نفسه.،  سب على الك
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 الفرع الثالث: تعريف دعوى النفقة: 
 هي مطالبة من له حق النفقة ممن تجب  نفقته عليه بمجلس القراء.
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 الثالثالمطلب 
 حكم نفقة الولد على الوالد

فيما يلي و ، الكسب  نأم كان بالغاً عاجزاً ع نفقة الولد على الوالد تكون بحسب  حاله سواء أكان صغيراً 
 :عرض لمذاهب  الفقهاء في حكم النفقة تبعاً للحالتين

 إذا كان الولد صغيراً  :الحالة الأولى-1
بأنه تجب  نفقة  (26)والظاهرية  (25) والحنابلة (24)والشافعية( 23) والمالكية (22)اتفق الفقهاء من الحنفية 

 .عاقلًا قادراً على الكسب  الولد الصغير على والده حتى يبلغ

                                                 

 .363-362 /5رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ،  -22
، ضـبط وخـرر أحاديثـه وأبياتـه: زكريـا عمـيرات، دار البحمر الرائم هـ(، زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد المعـروف، 972ابن نجيم، )-

هـ(، كمال الدين محمد بن عبد الواحد البواسي 861، ابن همام ت )352/ 4م(، 1997-هـ 1418( )1الكتب  العلمية، طبعة )
 علق عليه وخرر آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب  المهدي ، ، شرح فتح القدير

هــــ( أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي ســـهل، 492. السرخســـي )377/ 5هــــ(، دار الكتـــب  العلميـــة، 1424-2223( )1، ط )
م(، دار الكتب  العلمية، 2221-هـ 1421( )1د حسن إسماعيل الشافعي، ط )، ،  قيق أبي عبد الله محمد حسن محمالمبسوط

5/212. 
، ضــبط مواهممب الجليمم  لشممرح مختمممر خليمم هـــ(، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المغــربي،  954الحطــاب ) -23

شمرح ممنح . علـي،، محمـد، 589/ 5م(، 1995 -هــ 1416( 1وشرا أبياته وأحاديثه زكريـا عمـيرات، دار الكتـب  العلميـة، ط )
. الزرقـاني 2/449، مكتبـة النجـل )طـرابلس ـ ليبيـا(، الجلي  على مختمر خلي  وبهامشه حاشيته المسماة بشرح منح الجليم 

، ضــبط وخــرر آياتــه وأحاديثــه عبــد الســلام محمــد شممرح القرقممانيهـــ(، عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أحمــد بــن محمــد المصــري، 1299)
 .229/ 5، ، حاشية الخرشي، .الخرشي، 465/ 4م( دار الكتب  العلمية، 2222-هـ1422ولى )أمين، الطبعة الأ

م(، 2223-هــ  1423، ، ط خاصة ) روضة الطالبينهـ(، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، 676النووي ) ت  - 24
 .6/2682، التهذيب، البغوي، 491/ 6نا،  قيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب  العلمية، بيروت، لب

، المــرداوي 9/262م(دار الفكــر، 1992-هـــ1412()2، ط )، المغنممي، هـــ(، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد322ابــن قدامــة) -25
، الإنممماا فممي معرفممة الممراجح مممن الخمملاا ، ، عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان بــن أحمــد الســعدي الحنبلــي هـــ(885)

ـــة، 1997-هــــ 1418( )1عبـــد الله بـــن حســـن محمـــد حســـن إسماعيـــل الشـــافعي، ط)  قيـــق أبي ، 9/416م(، دار الكتـــب  العلمي
م(، المكتبة الإسـلامية شـللطباعة 2222، ، ،  قيق خالد عمار، ط)الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، محمد بن صالح 

 .452/ 7والنشر، 
، ،  قيــق د عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، دار المحلممى باارممارســعيد الأندلســي  ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن - 26

 .268/ 9م(، 1988-هـ 1428الكتب  العلمية، طبعة ) 
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  :لوا بمايليواستد
لَيْن  ل مَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُ مَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى -:من القرآن قوله تعالى -1 عْنَ أوَْلادَهُنَّ حَوْلَيْن  كَام  " وَالْوَال دَاتُ يُـرْض 

  .[233". ]البقرة: الْمَوْلُود  لَهُ ر زْقُـهُنَّ وكَ سْوَتُـهُنَّ ب الْمَعْرُوف  
أن الله تعالى أوجب  للوالدات الرزق والكسوة على المولود له وهو الأب  علىيدل ة وجه الدلالة في هذه الآي

فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق والكسوة ، ولا شك أن "المولود له " مشتق
 الأب خص تعالى الله لأنو  (27) ،فوجوب نفقته أولى، فإذا وجبت نفقة غير الولد بسبب  الولد، عليه

 عليه أوجب ف، الصغير الولد نفقة بإيجاب وخصه، للملك فاللام إليه الولد وأضاف له مولوداً  بكونه بتسميته
 (29) .مؤنتهم قتري إيجاب نفقتهم ويإيجاب نفقة الرضاع للأولاد بذلك فإن و  ( 28)، الرضاع نفقة
  (32)قوله )ص( لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ". -2

 (31).من الحديث بأنه يدل على إيجاب نفقة الأولاد على الوالد ووجه الدلالة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرحم معلقة :قالت، ما روي عن عائشة رضي الله عنها -3

 (32). "ومن قطعني قطعه الله، من وصلني وصله الله:بالعرش:تقول
 إحياءف، الوالد جزء والولد عليه المنفق حياءإ باب من الحاجة عند الإنفاقأن ، بوجه الدلالة من الحديث

 .الجانبين من النفقة يوجب  المعنى هذا واعتبار جزئه إحياء كذا  واجب  نفسه

 القدرة مع وتركه واجباً  فكان الصلة باب من والإنفاق، القطع محرمة الوصل مفترضة القرابة هذه ولأن
  (33).راماً ح فكان القطع إلى يؤدي عليه المنفق حاجة و قق للمنفق

                                                 

 .5/172، بدائع المنائعالكاساني،  -27 
 . 5/177، بدائع المنائعالكاساني، - 28 
هــ( مطبعـة 1343، إبـراهيم، ط) الإمام الشمافعي حاشية البيجورل على متن الشيخ أبي شجاع في مذهب البيجوري ،  -29 

 . 3/569، مغني المحتاج، الشربيني، 1/191مصطفى الحلبي، مصر 
رحمــه الله، دار صممحيح البخممارل، هـــ(، أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري الجعفــي، 256متفــق عليــه، رواه البخــاري ) -32

(.  352(، ص )2229( حــديث رقــم )95مكتبــة دار الســلام، بــاب ) م(، كتــاب البيــوع،1999 -هـــ 1419( )2الفيحــاء، ط )
محممد  :مسملم بمن الحجماج أبمو الحسمين القشميرل النيسمابورل، تحقيم (.مسلم، صحيح مسلم،  958كتاب النفقات، ص )

 .3/1338، (1714)رقم  حديث بيروت –دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي
 .9/752المغني، هـ(، 322ابن قدامة) -31
م(، دار الكتـــب  2221-هــــ1421()1، أبـــو الحســـين بـــن الحجـــار النيســـابوري، ط)صمممحيح مسممملمهــــ (، 261رواه مســـلم ) -32

 (.2555.حديث رقم)4/1981./المرجع السابق، 292(مجلد واحد/2555لبنان(، حديث رقم )–العلمية )بيروت 
 .5/172بدائع المنائعالكاساني ،  -33
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 (.34)الإجماع: أجمع أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حتى يبلغوا -3
وذلك لأن ولد الإنسان بعره ، (35)والبعرية  المعتبر في نفقة الفروع هو القرب أن -من المعقول: -4

 (36)على بعره.يجب  أن ينفق  أن ينفق على نفسه فكما يجب  عليه
5-  

 إذا كان الولد كبيراً:  :الة الثانيةالح-7
على أنه تجب  نفقة (41)والظاهرية (42)والحنابلة (39) والشافعية (38)والمالكية  (37)اتفق الفقهاء من الحنفية  

  .على أبيهالعاجز الولد الكبير البالغ 

 واستدلوا بالأدلة التالية:
عْنَ أَ  قوله تعالى: -:من القرآن -1 لَيْن  ل مَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُ مَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى وَالْوَال دَاتُ يُـرْض  وْلادَهُنَّ حَوْلَيْن  كَام 

د هَا وَلا مَوْلُود  لَهُ ب وَلَد ه  الْمَوْلُود  لَهُ ر زْقُـهُنَّ وكَ سْوَتُـهُنَّ ب الْمَعْرُوف  لا تُكَلَّفُ نَـفْس  إ لاَّ وُسْعَهَا لا تُرَارَّ وَال دَة  ب وَلَ 
ثْلُ ذَل كَ"وَعَلَى ا  . [233]البقرة: لْوَار ث  م 

 (42)، نفقة الولد البالغ على أبيه كنفقة الولد الصغير تدل على أنه تجب  أنها -:وجه الدلالة في الآية الكريمة
  (43) .والكبار الزمنى، الصغار فهو ملزم بنفقة الأولاد، دون غيره بإلزام النفقة على الولد أولى فالأب

                                                 

، ،  قيق، د.أبي حماد صغير أحمدلإجماعأبو بكر محمد بن إبراهيم النيسا بوري ا هـ(،318ابة المنذر)–ابن    34-ابن 
(.ابن تيمية ، مراتب  112م(مكتبة الفرقان، ومكتبة مكة الثقافية، مجلد واحد، ص)1999-هـ11422( )2بن محمد حنيف، ط)

م(، دار الآفاق الجديدة، 1982-هـ1422()2العربي، ط )الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات،  قيق لجنة إحياء التراث 
  (91مجلد واحد، ص)

  5/357رد المحتار، ابن عابدين، ۳۵
  9/262، المغنيابن قدامة،  -36
 ا. 4/352، البحر الرائ ، ابن نجيم، 4/371، شرح فتح القديرابن الهمام،  - 37 

 . 4/465لزرقاني، ، الزرقاني، شرا ا5/588، مواهب الجلي الحطاب،  - 38 - 
نهايممة هـــ(، شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدين المتــو  المصــري الأنصــاري 1224) الرملــي - 39 

شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس  .7/218،  م(. دار الكتــب  العمليــة1993-هـــ 1414، ، ط ) المحتمماج إلممى شممرح المنهمماج
 المتو  المصري الأنصاريأحمد بن حمزة بن شهاب الدين 

   .8/2835، كشاا القناع، البهوتي، 9/411 الإنمااالمرداوي،  -42
 ) 41 (.12/121، لمحلىابن حزم، ا -41
، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري المعروف بابن همام،  قيق، عبد الـرزاق شرح فتح القديرهـ(، 593ابن همام) -42

 .381-362/ 4غالب  المهدي، 
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  (44)لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ". عليه وسلم  صلى اللهقوله  -2

بالغاً ولا  فلم يستثن  الحديث من الأولاد (45)، الحديث عام لعموم ولاية الأب، فوجه الدلالة في الحديث
 (47)البالغ العاجز لعموم خبر هند.  أُلحق الولدف.(46)صحيحاً. 

تقول النعمة: كفرت ولم ، والرحم، ش النعمة والأمانة: " ثلاث معلقات بالعر صلى الله عليه وسلم قوله-3 
  (48)ويقول الرحم قطعت ولم أوصل". ، وتقول الأمانة: خونت ولم أرد، أشكر

فمنع النفقة مع يسار المنفق ، ووجه الدلالة في الحديث تدل على إنه تجب  صلة الرحم بالنفقة على الأقارب
فالنفقة على الولد واجبة عند حاجته، وفي الامتناع  (49). وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم

 قطع للرحم وهو حرام.
ويأتي في معنى الحديث ، على صلة الرحموفي حديث  آخر حث فيه رسول صلى الله عليه وسلم  -4 

"الرحم معلقة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: قالت، ما روي عن عائشة رضي الله عنها، السابق
 (52)".ومن قطعني قطعه الله، من وصلني وصله الله:ش:تقولبالعر 

وجه الدلالة في الحديث: فالحديث يدل بمفهومه على تجب  نفقة الابن على ابيه، لأنه بالنفقة عليه وصل 
 للرحم وبالامتناع من النفقة قطع لها.

                                                                                                                                                         

، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الجصـاص، ضـبط نصـه وخـرر آياتـه عبـد السـلام محمـد أحكمام القمر نهــ(، 372الجصاص، )-43
 .489/ 1م( دار الكتب  العلمية، 1994-هـ 1415علي شاهين، الطبعة الأولى )

 سبق تخريجه.-44
بن شرف النووي الدمشـقي،  قيـق أحمـد بـن عبـد العزيـز ، الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى منهاج الطالبينهـ( 676النووي ) -45

 .3/85م(، 2225 -هـ 1426()2الحداد، دار النشر الإسلامية، ط )
 .574/ 3، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني،  -46
 .7/2835، كشاا القناعالبهوتي، -
 .7/218، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ( 1224الرملي ) -47
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي،  قيق، عبد الـرحمن عمـيرة، (، الأسماء والمفات، هـ458البيهقي، ) -48

 .525/ 1م(، دار الجيل )بيروت(، 1997-هـ 1418الطبعة الأولى )
يثمـي،  قيـق محمـد عبـد القـادر أحمـد ، الحـافظ نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر بـن سـليمان اله مجممع القوائمدهــ(، 827الهيثمي، ) -

، وقال:إنه حـديث 8/191(، 13439لبنان (، رقم الحديث)–م(، دار الكتب  العلمية )بيروت 2221-هـ1422( )2عطا، ط )
 أرجو أنه لا بأس به. -متروك، وقال ابن عدي:

 .5/211، المبسوطالسرخسي،  -49
م(، دار الكتـــب  2221-هــــ1421( )1لحجـــار النيســـابوري، ط)، أبـــو الحســـين بـــن اصمممحيح مسممملمهــــ (، 261رواه مســـلم )-52

 . 292(مجلد واحد/2555لبنان(، حديث رقم )–العلمية )بيروت 
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  (51).عن الكسب  هملعجز  ؛الأولاد الكبار ذكوراً وإناثاً الزمن ونحوهم كالصغار بأن -اس: القي -5
 المعقول: من -6
 (52).يجب  أن ينفق على بعره فكما يجب  عليه أن ينفق على نفسه وأهله، ولد الإنسان بعرهإن -1
وهم أضعف من الصبيان فمن الصبيان من هو ، الزمن والمجانين لرعفهم الأب يلزم بنفقة أولادهإن -2

 (53).عفهاوأيراَ المرأة تجب  لها النفقة لر، قادر على الكسب 
وبناءً على ما سبق يتبين بأنه تجب  على الأب الموسر نفقة أولاده الكبار المحتاجين والزمنى ممن لايستطيعون 

ولذلك العجز كما ، فصار الكبير كالصغير لعجزه عن الكسب ، النفقة على أنفسهم لعجزهم عن النفقة
وللتفصيل ، لوجوب نفقة الولد على الوالداشترطوا شروطاً  فالفقهاء، يرى الفقهاء وجبت نفقته على والده

 .والبحث فيها خصصت في المطلب  اللاحق
 

                                                 

 .381-362/ 4، شرح فتح القديرهـ(، 593ابن الهمام) -51 
  9/262، المغنيابن قدامة،  -52
 4هـــ(، 1422الــرحمن الهاشــم،، طبعــة) ، أنــس بــن مالــك،  قيــق، علــي ابــن الســيد عبــدالمدونممة الكبممرىهـــ(179مالــك )  -53
/223-224. 
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 الرابع المطلب 
 شروط وجوب نفقة الولد على الوالد

 :وعليه سيبحث كل شرطٍ على حدا كالآتي ،عليه قو المنفَ  قللنفقة الواجبة شروطاً لا بد من توفراها في المنف  

 حاجة من تجب له النفقة: -أولًا:
  -:وفيما يلي مذاهب  الفقهاء في ذلك، ترط فيمن تجب  له النفقة أن يكون محتاجاً يش

على أنه تجب  ، (58)والظاهرية ، (57)والحنابلة، (56)والشافعية ، (55)والمالكية ، (54)اتفق الفقهاء من الحنفية 
 ه له. نفقة الولد على والده إذا كان الولد فقيراً لا مال له ولا صنعة يستغني بها عن نفقة غير 

 واستدلوا على ذلك بمايلي:
تقول النعمة: كفرت ولم ، والرحم، : " ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانةصلى الله عليه وسلم قوله -1

  (59)ويقول الرحم قطعت ولم أوصل". ، وتقول الأمانة: خونت ولم أرد، أشكر
منع النفقة  إذ أن، قطيعة الرحم ويحرم، ربووجه الدلالة في الحديث بأنه تجب  صلة الرحم بالنفقة على الأقا
  (62).مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم

عدم الإنفاق على القريب  فيه قطع  إذ أن؛النفقة على القريب  المحتار، ويفهم بأنه من صلة الرحم بالأقارب
 .وقد حرم الإسلام قطع صلة الرحم، لصلة الرحم
لذلك فإنه  وتبعاً ، لوجوب صلة الرحم، لك فإن حكم النفقة على القريب  المحتار تكون واجبةوبناءً على ذ

 .تجب  نفقة الولد الذي لا مال له على الوالد الموسر
 (61)على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حتى يبلغوا. الإجماع: أجمع أهل العلم أنه -2

                                                 

 . 341-4/342، البحر الرائ ، 4/371شرا فتح القدير،  -54
 .465/ 4،  شرح القرقاني، الزرقاني، 5/588، مواهب الجلي الحطاب،  -55
 .3/83، منهاج الطالبين، النووي، 7/218، نهاية المحتاجالرملي ،  -56
 .7/445 الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين، ، 9/411 الانمااالمرادوي،  -57
 .12/121المحلى، ابن حزم،  - 58
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي،  قيق، عبد الـرحمن عمـيرة، (، الأسماء والمفات، هـ458البيهقي، ) -59

، الحــافظ نــور الــدين  مجمممع القوائممدهـــ(، 827، )، الهيثمــي525/ 1م(، دار الجيــل )بــيروت(، 1997-هـــ 1418الطبعــة الأولى )
م(، دار الكتــب  العلميــة 2221-هـــ1422( )2علــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي،  قيــق محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا، ط )

 . 8/191أرجو أنه لا بأس به، -(، وقال:إنه حديث متروك، وقال ابن عدي:13439لبنان (، رقم الحديث)–)بيروت 
 .5/211، المبسوطخسي، السر  -62
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 .أما الأغنياء فلا نفقة لهم، لمحتاجينويفهم بأن الإجماع كان للأولاد ا
ويمكن تعليل قياسهم بأن الفقير والزمن   (62) .قالوا بأن الفقير كالزمن لعجزه عن الكسب  :من القياس -3

 لعجزه. فالنفقة إذاً تجب  لحاجة المنفق عليه، كلاهما يحتاجان لمن ينفق عليهما
 -:من المعقول -4
فإنها تجب  ، وأهلهعلى نفسه فكما تجب  النفقة ، (63)قرب والبعرية المعتبر في نفقة الفروع هو ال نإ-1 

نفسه  ينفق على فكما يجب  أن ،سبب  إيجاب نفقة الولد الفقير ن الحاجة و البعرية همافإبعره،  على
 .ينفق على بعره

 كسب   أو بمال موسرين كانوا  فإن المواساة عن مستغن والموسر المواساة سبيل على تجب ن النفقة إ -2ًً 
 (64) المواساة عن مستغن والموسر المواساة سبيل على تجب  لأنها لهم نفقة فلا به يستغنون

 .النفقة تجب  للحاجة ولا حاجة للولد إذا كان له مال ينفق به على نفسه ويفهم من ذلك بأن 
 جزئه إحياء ذاك  واجب  نفسه إحياءف الوالد جزء والولد، عليه المنفق إحياء باب من الحاجة عند الإنفاق ن)إ -4

 (65).(الجانبين من النفقة يوجب  المعنى هذا واعتبار
 

 -العجق عن الكسب: -رانياً:
 : (66)قسمين  العجز عن الكسب  يأتي على

 أو العاهات العقلية الجسمانية.، أو المرض، الصغر وسببه:، العجز الحقيقي-1
 أو الاشتغال في طلب  العلم.، الأنوثة :وسببه، العجز الحكمي -2

 
                                                                                                                                                         

، أبو بكـر محمـد بـن إبـراهيم ابـن المنـذر النيسـابوري،  قيـق، د.أبي حمـاد صـغير أحمـد بـن محمـد لإجماعهـ(، ا318ابن المنذر) - 61
(.ابـن تيميـة ، مراتـب  الإجمـاع 112م(مكتبة الفرقـان، ومكتبـة مكـة الثقافيـة، مجلـد واحـد، ص)1999-هـ11422( )2حنيف، ط)

م(، دار الآفــاق الجديــدة، مجلــد 1982-هـــ1422()2المعــاملات والمعتقــدات،  قيــق لجنــة إحيــاء الــتراث العــربي، ط )في العبــادات و 
 (.91واحد، ص)

 .8/2835، كشاا القناعالبهوتي،  -62
  5/357، رد المحتارابن عابدين،  -63
 . 258-257/ 9، لمغنيابن قدامة، ا -64
 .5/123بدائع المنائع، الكاساني ،  -65
 .213-212، ص 1987، بدران، مؤسسة شباب الجامعة، حقوق الأولاد في الشرعية الإسلامية والقانونأبو العينين،  -66
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 ع الأول: العجق الحقيقي: الفر 
 :المغر -أولًا:

باتفاق الفقهاء حتى يبلغ قادراً على الكسب ، فالسن التي يبلغ  تجب  له النفقةفالولد يعتبر عاجزاً لصغره ف
 -:البحر الرائق بأنه وفي ذلك قال صاحب  كتاب ،بها قادراً على الكسب  لم يحددها الفقهاء بسن معين

وللأب أن ، لد فقيراً فالنفقة على الأب إلى أن يبلغ حد الكسب  وإن لم يبلغ الحلموالو ، )إذا كان الأب غنياً 
  (67)وليس له في الأنثى ذلك (، يؤاجره وينفق عليه من أجرته

الولد قد يصل إلى حد الكسب  قبل البلوغ، وأعتقد بأن ذلك يرجع إلى قدرة الولد  ويفهم مما سبق بأن
ى العمل، أضف إلى ذلك العرف فقد يحدد العمر الذي يستطيع به الجسد ية والأب أعلم بقدرة إبنه عل

  .الولد القدرة على الكسب 
 

 -المرض: -رانياً:
ونه لا يستطيع الكسب ، فما حكم نفقة لك ؛المريض مرضاً يقعده عن الكسب  عاجزاً  يعتبر الشخص

  -:المريض مرضاً يمنعه من الكسب ؟ وفيما يلي بيان ذلك
على أنه ، (72 )والظاهرية، (71)والحنابلة ، (72)والشافعية ، (69) والمالكية، (68)الحنفية  وقد اتفق الفقهاء من

 . فقيراً لا مال له إذا كان الولد، على والده تجب  نفقة الولد المريض مرضاً يمنعه من الكسب 

  :يلي ماوادلتهم في ذلك من المعقول 
المريض لعجزه  تبين من ذلك بأنه تجب  نفقةوي (73)وكفاية نفسه. أنه تجب  نفقتهم لعجزهم عن الكسب  -1

 .ولحاجته لمن ينفق عليه، عن الكسب 

                                                 

 . 341/  4، البحر الرائ ابن نجيم،  -67
 . 2/352 البحر الرائ ، ابن نجيم ، 4/371، شرح فتح القديرابن الهمام،  -68
، الخرشـــي، 4/371، شمممرح القرقممماني، الزرقـــاني، 5/228، ية الخرشممميحاشممم. الخرشـــي، 5/588الحطـــاب، مواهـــب  الجليـــل  -69

 .5/228، حاشية الخرشي
  .7/218، نهاية المحتاجالرملي،  -72
 .8/2835، كشاا القناعالبهوني،  -71

 72  12/121، المحلىابن حزم،  -۲۷.
 73  7/493، اسنى المطالبالنووي،  - ۲۳
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 إحياء كذا  واجب  نفسه إحياءف الوالد جزء والولد، عليه المنفق إحياء باب من الحاجة عند الإنفاق أن -2
 (74).. الجانبين من النفقة يوجب  المعنى هذا واعتبار جزئه
واعتقد ، فهو بحاجة إلى من ينفق عليه، الكسب  وكان مرضه يمنعه من، يراً المريض يعتبر محتاجاً إذا كان فقإن 

 بأن سبب  إيجابهم لنفقة الولد المريض هو عجزه عن الكسب .

  الفرع الثاني: العجق الحكمي: 
 -:الأنورة -أولًا:

خص تتل، وبناءً على ذلك، ومنهم من لا يعتبرها عجزاً ، بعض الفقهاء عجز بذاتها عند تعتبر الأنوثة
 -:الفقهاء في قولين مذاهب 

، (78) والحنابلة (77)قول، والشافعية في ، (76)والمالكية ، (75)الحنفية  الفقهاء منذهب   :القول الأول
 . إلى أنه تجب  نفقة الأنثى البالغة على والدها حتى تتزور، (79)والظاهرية 

 في حد الإنفاق للبالغة على التفصيل الآتي:  إلا إنهم اختلفوا
فتجب  نفقة البنت عندهم مطلقاً سواء  ؛أن الأنوثة عجز بذاتها فلا تكلف الأنثى الكسب بنفية الح فيرى

فإذا   ،صحيحة أو زمنة إلى أن تتزور وليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة، أكانت بالغة أم صغيرة
لا تكفيها فيجب  وإذا كانت النفقة ، كانت صحيحة قادرة مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسلة فلا نفقة لها

  (82)على الأب كفايتها.
 (81) .حتى تتزورنفقتها  تستمر، فأنه تجب  نفقة الأنثى إلى أن تتزورب والظاهرية، الحنابلة، و المالكية يرىو 
وذلك لأن حبس النكاا  ؛بأن قدرة البنت على النكاا لا تسقط النفقة، عندهمقول وذهب  الشافعية في  

فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزور معسراً لئلا ، اع الإكتسابلا نهاية له بخلاف سائر أنو 

                                                 

 .174/ 5بدائع المنائع ، الكاساني ، -74
 .5/212، ، ، المبسوط، السرخسي5/362ابن عابدين، رد المحتار،  -75
 .3/243، خقانة الفقه المالكي.، ، الإحسائي ، 5/588، مواهب الجلي الحطاب،  -76
 .7/492، أسنى المطالب، النووي، 3/571، مغني المحتاجالنووي،  - 77
 .8/2835، كشاا القناع، البهوتي، 9/262، المغنيابن قدامة،  -78
 .12/121، لمحلىابن حزم، ا-79
 362-5/348، رد المحتار. ابن عابدين، 4/371، شرح فتح القديرابن الهمام،  -82 
، ابـن 243/ 3، خقانة الفقه الممالكي، مالك، 5/229.، الخرشي، حاشية الخرشي، 5/588، مواهب الجلي الحطاب،  -81 

 .12/121، المحلى، ابن حزم، 8/2835، كشاا القناع، البهوتي، 9/262، المغنيقدامة، 
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ويفهم من قولهم بأن النفقة تجب  للبنت مطلقاً إلى أن تتزور وذلك حتى لا تجتمع  (82).تجتمع نفقتان
 .النفقتان

 واستدلوا على ذلك بمايلي:
 (83) خذي ما يكفي وولدك بالمعروف"" -:قوله صلى الله عليه وسلم لهند -1

ولو كان صحيحاً ، وجه الدلالة بأن الحديث لم يستثن منهم بالغاً ولا صحيحاً فتجب  النفقة لمن لا حرفة له
 .تجب  نفقتها على أبيها، لهاحرفة بالغة لا  وبناءً على ذلك فإذا كانت البنت(84).مكلفاً 

 -من المعقول: - 2 
 فاستحقاقها للنفقة لعجزها عن، الكسب بن النفقة تجب  لعجز الأنثى فلا تكلف الأنثى إ -1

 (85).الكسب 
لأن النكاا أمده طويل فلو تزوجت ، على الكسب  وذلك ن قدرة البنت على النكاا ليست كالقدرةإ -2

  (86).النفقتين أسقطت نفقتها لئلا تجتمع
 بأن الجمهور أخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهند على عمومه فلم يستثن ويظهر مما سبق

 .له ذكراً كان أم أنثى حرفة لاو  صحيحاً  من كان بالغاً ديث منهم الح
وذلك  ولكن إذا كانت البنت مكتسبة فلا نفقة لها، بأنهم اعتبروا الأنوثة عجز بذاتها مما ذهبوا إليهويتبين  

 .لأنها تستطيع أن تنفق على نفسها

 -:القول الثاني
على ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض ثم لا نفقة لهم إلا  ذهب  الشافعية في قول عندهم إلى أنه ينفق الرجل 

 (87).أو لا يغنون أنفسهم ،أن يكونوا زمنى
أو ، إلا أن تكون زمنى، ويفهم من ذلك بأن نفقة الأنثى تستمر إلى البلوغ فإذا بلغت سقطت نفقتها

 محتاجة عاجزة عن الكسب .

                                                 

  < 7/492، أسنى المطالب، النووي، 3/571، مغني المحتاجالنووي،  - 82
 سبق تخريجه. -83
 . 8/2835، كشاا القناعالبهوتي،  -84
 .5/212، ، لمبسوط، السرخسي، ا5/362، رد المحتارابن عابدين،  -85
 86  7/492، طالبأسنى الم، النووي، 3/571مغني المحتاج، ، الشربيني -86
 87  .22/139،  تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل.، المطيعي ، 11/484، الحاولالماوردي،  -۲8
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  -:واستدلوا على قولهم بما يلي
الكسب  الأنثى كاليسار، ولأن القدرة على ا سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة هو أن م -:القياس-1

 ( 88).تمنع من وجوب النفقة كالغلام
نثى قادرة على أن هذا قياس مع الفارق وذلك لأن القدرة على النكاا لا تعنى بأن الأ: بمويرد عليه 

 .ائر أنواع الاكتساببأن النكاا لا نهاية له بخلاف س، وذلك كما قال الجمهور .الكسب 
،  عفتهاذا كانت تعمل عملًا لا يمس بأن الأنثى تبقى عاجزة عن الكسب  إلى أن تتزور إلا إ :ويرد عليهم 

 .والقابلة، كالمعلمة
 -:المعقول - 2
وذلك لأن المرأة يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة في مصانع  ؛الأنوثة لا تعتبر عجزاً أن  -1

 (89).والتحشم وطلب  الرزق الحلال التصون أو ما إلى ذلك من أعمال، درسة أطفالأو م، الدواء
فبذلك تعتبر عاجزة لعجزها عن ، أن المرأة قد لا تتمكن من العمل تعتبر عجز إلا فالأنوثة بذاتها لا

 .الكسب 
 (92).لأنوثةوفي سقوطها إسقاط لحكم ا، بأنه لو كان للأنوثة مزية في استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة -2

 -:سبب الخلاا
مما سبق بأن سبب  الخلاف بين الفقهاء، منهم من اعتبر الأنوثة عجز بذاتها ومنهم من لا يعتبرها  ويظهر

 عجز، فمن قالوا بوجوب النفقة للأنثى حتى تتزور اعتبروا الأنوثة عجز بذاتها.
، فالأنوثة عندهم لا تعتبر عجزاً وذلك أما من قال بأن نفقة البنت تستمر إلى البلوغ فإذا بلغت لا نفقة لها

 لأنها تستطيع أن تعمل عملًا لا يمس بعفتها، وأيراً قاسوا القدرة على النكاا بالقدرة على الكسب .

 -:الرأل المختار
فإذا كانت مكتسبة لم تجب  نفقتها على ، لأن الأنثى تستطيع الكسب ، الأنوثة لا تعتبر عجز بحد ذاتها

 ، والدها

                                                 

  .22/139،  تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل.، المطيعي ، 11/484، الحاولالماوردي، -88
  .4/132، حاشيتا قيلوبي وعميرةيرة، ، قيلوبي وعم22/139،  تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازلالمطيعي، ،  89
 .11/484، الحاولالماوردي،  92
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فلا تكلف بالكسب  ، وإنما هي سبب  للتخفيف فإذا كان في عملها مشقة عليها، مزية ي لا تعتبرفالأنوثة ه
طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل ولم تكلف المرأة ببعض ما كلف  ؛وذلك لأن، وتجب  نفقتها على الأب

 (91)به الرجل وذلك من باب التخفيف على المرأة.
في النقص  أسباب التخفيف التي تجلب  التيسير(؛ وذلك في المشقة) -:ةويظهر ذلك جلياً في القاعدة الفقهي

بالكثير  كعدم تكليف النساء،  فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود النقص، الذي يعتبر نوعاً من المشقة
 (92).الرجال كالجهاد والجزية مما كلف به

فإذا كانت ، درة على ممارسة شتى الأعمالو في هذا الزمن أصبحت المرأة تنافس الرجل في العمل ولديها الق
وكانت قادرة على ممارسة العمل بحث لا يؤثر على صحتها فلا  ،المرأة تعمل عملًا لا يوقعها في مفسدة

قد يوقعها في مفسدة عندها تجب  نفقتها  أو كان الكسب  في مكان، أما إذا كانت لا تجد كسباً ، نفقة لها
 .تاجة إلى من ينفق عليهاوذلك لأنها تكون مح، على والدها

  -:البطالة -:رانياً 
 فإذا بلغ الولد قادراً على الكسب  وكان، أوجب  الفقهاء نفقة الولد الصغير حتى يبلغ قادراً على الكسب 

  -:وفيما يلي بيان لمذاهب  الفقهاء في ذلك ؟فهل تجب  له النفقة على الأب، صحيحاً ولا يجد كسباً 
 :القول الأول

، (96)المذهب  عندهم والحنابلة في ، (95)والشافعية في قول لهم، (94)والمالكية، (93)ذهب  الحنفية
 تجب  نفقته على أبيه  من لا حرفة له إلى أن، (97)والظاهرية

 واستدلوا بالأدلة التالية:
 (98)، خذي ما يكفي وولدك بالمعروف"" -:قوله صلى الله عليه وسلم لهند -1

                                                 

م( دار 2226هــــ  1427( )1، محمـــد مصـــطفى ، ط )القواعمممد الفقهيمممة وتطبيقاتهممما علمممى الممممذاهب الأربعمممةالزحيلـــي،  -91
 . 1/266الفكر)دمشق(، 

م( دار 2226هـــــ  1427( )1، ط )، محمــــد مصــــطفى القواعممممد الفقهيممممة وتطبيقاتهمممما علممممى المممممذاهب الأربعممممةالزحيلــــي،  92
 .1/266الفكر)دمشق(، 

 .5/212، المبسوط، السرخسي، 4/371، شرح فتح القديرابن الهمام، -93
 .5/588، مواهب الجلي الحطاب، -94
 .6/379، التهذيبالبغوي، -95
 .9/412الإنماا، ، المرداوي،  258/ 9المغني.ابن قدامة، -96
 . 12/124،  المحلىابن حزم، -97
 سق تخريجه. -98
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ًً فتجب  النفقة لمن لا حرفة له ولو كان وجه الدلالة بأن الحديث لم يستثن م ًً ًً نهم بالغاً ولا صحيحاً
 .لها تجب  نفقته على أبيه وبناءً على ذلك إذا كانت الولد لا حرفة(99).صحيحاً مكلفاً 

 (122) .بأن من لا حرفة له كالزمن فهو محتار لأنه لا كسب  لهالقياس  -3
 .وبحاجة لمن ينفق عليه، فكل منهما يعتبر عاجز عن الكسب 

 -:المعقول -4
  (121).فتجب  نفقته على الأب، أن من لا يجد من يستأجره يعتبر عاجزاً عن الكسب -1
أو برداً وهو لديه مال فاضل عن ، أو يموت جوعاً ، لا يدعه يسأل ويتكفف أن بنهاأن من الصلة ب -2

  (122)حاجته. 
 ؛عاجز فهو محتار لمن ينفق عليه وبناءً على أدلتهم يتبين بأن أصحاب هذا القول اعتبروا من لا حرفة له

 . فتجب  على الأب نفقته

  -:القول الثاني
 لا تجب  نفقه من لا حرفة له أنهب ،(124)في قول لهم ، والحنابلة، (123) ذهب  الشافعية في الراجح عندهم

 .على الأب

  :يلي صحاب هذا القول بماأ واستدل
 (125)لا لذي مرة قوي ""لا  ل الصدقة لغني و  -قوله صلى الله عليه سلم: -1

                                                 

 . 8/2835، كشاا القناعالبهوتي،  -99
 .6/379، التهذيبالبغوي،  -122
 (342، ص)معين الحكام.الطرابلسي ، 4/356، البحر الرائ ، الرملي، 5/348، رد المحتارابن عابدين،  - 121
 .12/124، المحلىابن حزم،  -122
 378/.6 ،التهذيب، البغوي، -، 11/488، الحاولالماوردي،  -123
 .9/412، الإنمااالمرداوي،  -124
ـــو داود،  -125 ـــو داود السجســـتاني الأزدي، سمممنن ابمممو داوداب ـــن الأشـــعث أب محممممد محيمممي المممدين عبمممد  :تحقيممم ، ســـليمان ب

 .1/515(، 1634رقم الحديث)دار الفكر ، ، الحميد
مــن لا  ــل الصــدقة لــه، رقــم الحــديث ، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى، ســنن الرمــذي، بــاب سممنن الترمممذلهـــ(،  729) الترمــذي -
 . 2/35، م 1998 :سنة النشر، بيروت –بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي  :المحقق ( 652)
 -هــــ 1426)، (7ط)أحمـــد بـــن شـــعيب  أبـــو عبـــد الـــرحمن،  قيق:عبـــدالفتاا أبـــو غـــدة، ، المجتبمممى ممممن السمممنن، ســـنن النســـائي -

 .5/99، وفال الشيد الألباني بأنه حديث صحيح، (2597رقم الحديث)، ب حل –مكتب  المطبوعات الإسلامية  م(1986
 (، 1ط)، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  قيق: بشار عواد معروف، سنن ابن ماجةابن ماجة، - 
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 (126)وجه الدلالة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه سلم سوى في  ريم الزكاة بين القوة واليسار.
  (127).فالقوي لا تجب  نفقته لصحته

إذ أنه لا   وذلك لأن من لا حرفة له يعتبر محتاجاً ، هذا في الزكاة لا في النفقة بأن استدلالهم :ويرد عليهم
 .موسراً  فلحاجته تجب  نفقته على أبيه إذا كان الأب، به على نفسهكسب  له ينفق 

  -المعقول: -2
حتى يجتمع مع الفقر عجز بصغر أو جنون بخلاف الأب فإنها تجب  له  أنه لا يستحق النفقة قولًا واحداً 

النفقة فلم يستحق بها ، لأن حرمة الوالد آ كد فاستحق بها مع القوة و حرمة الولد أضعف ؛وذلكالنفقة 
 (128)، مع القوة

بسقوط  يكون بسقوط القود عنه وهذا قياس القوة بالقدرة على الكسب  على قوة حرمة الوالد -القياس:-3
 (129).وجب  إعفاف الوالد على ولده، فلقوة هذه الحرمة ووجوبه على الولد القود عن الأب

صل هو القود، والمستثنى من فالقياس على القود لا يجوز لأن عدم قتل الأب مستثنى من القاعدة فالأ
 القاعدة لا يقاس عليه، فلا تقاس نفقة الولد على القود.

وقوته الجسد ية على الكسب   لصحته ؛حرفة له لا تجب  له النفقة فأصحاب هذا القول ذهبوا بأن من لا
 .فهو عندهم لا يعتبر عاجز

 :سبب الخلاا
قة اعتبروا من لا يجد كسباً عاجزاً فهو فقيراً يحتار ولعل سبب  خلاف الفقهاء بأن الذين قالوا بوجوب النف 

لمن ينفق عليه، وأما القائلون بعدم وجوب النفقة فهم لم يعتبروا من لا يجد كسباً عاجزاً، وذلك لقدرته على 
 الكسب . 

  :الرأي المختار
ينفق به على نفسه القول الأول لأن من لا يجد كسباً يعتبر محتاجاً تجب  له النفقة حتى يجد عملًا  ويرجح

 وعلى من يعول. 

                                                                                                                                                         

 .3/293(، 1839رقم الحديث)، دار الجيل (م1998هـ، 1418) 
 .6/378، التهذيبالبغوي،  -126
 .11/488، حاولالالماوردي،  - 127
 6/377، التهذيبالبغوي،  -128
 .11/488، الحاولالماوردي،  -129
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 -:طلب العلم -خامساً:
فاختلف ، من الفقهاء من اعتبر طالب  العلم عاجزاً عن الكسب  ومنهم من لا يعتبره عاجزاً عن الكسب 

  -:الفقهاء في نفقة طالب  العلم على قولين

  -:القول الأول
لا يهتدي إلى  العلم الذي إلى أن طالب ، (113)والظاهرية، (112)والحنابلة، (111)والشافعية، (112)ذهب  الحنفية

 لا تسقط نفقته. الكسب 
 1وهذا القول مقيد بجملة من الروابط هي:

 (114)أن يكون طالب  العلم رشيداً.-1
أو الأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول ، مشتغلَا بالعلوم الشرعية كالفقه طالب  العلم أن يكون-2

 (116).النجابة بحيث ترجى منه (115).الكلام
 (117).بالكسب  عن التحصيل الاشتغال أن يمنعهم-3
  )118).عرفاً بين المشتغلين بها أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتدَ  -4

ولكن في الظاهر عندهم ، بخلا ف الحنابلة فلم يصرحوا بها، فالحنفية والشافعية صرحوا بنفقة طلب  العلم
فأوجبوا نفقة الأولاد مطلقاً إذا   نقص الأحكام نفقة الأولاد نقص الخلقة ولا وجوب بأنهم لا يشترطوا في

 (119).كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم

                                                 

 .342-5/341، رد المحتار، ابن عابدين،  4/371، شرح فتح القديرابن الهمام،  - - 112
 .7/222، ، نهاية المحتاج، الرملي6/376، التهذيبالبغوي،  -111
 .9/262، المغنيابن قدامة،  -112
 .12/124، المحلى ابن حزم،  -113
 (. 342، ص)معين الحكام، الطرابلسي ، 342-5/341، رد المحتارابن عابدين، -114
، 6/376، التهمممذيب(، البغـــوي،  342، ص)معمممين الحكمممام، الطرابلســـي ، 342-5/341، رد المحتمممارابـــن عابـــدين،  -115

 .2/192،  حاشية البيجورلالبيجوري، 
  2/192،  حاشية البيجورلوري، ، البيج6/376، التهذيبالبغوي،  -116
/ 2، حاشية البماجورلالباجوري، (،  342، ص)معين الحكام، الطرابلسي ، 342-5/341، رد المحتارابن عابدين،  -117
 .7/222، نهاية المحتاج، الرملي ، 187

 
 . 7/222، ، نهاية المحتاجالرملي -118 

 .9/262، المغنيابن قدامة،  - 119
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الأب إذا كان  أبيهعلى ويمنعه الكسب  من طلب  العلم ، طالب  العلم الذي لا مال لهل فتجب  النفقة
 موسراً.

سيم كثيرة لم يوجبها بأن أبا حنيفة ذكر تقا -:قالوا وكذلك الظاهرية لم يصرحوا بنفقة طالب  العلم إلا أنهم
 أوجب  حقاً لذي القربى و أن الله تعالى، قرآن ولا سنة ولا قياس ولا إجماع

 والمساكين وابن السبيل.
من الصلة بذي القربى أن لا يدعه يسأل ويتكفف وهو له مال فاضلًا عن ووجه هذا القول:أنه 

 (122).حاجته
على تجب   العلم نفقة طالب  إنفناء على ما سبق ، وبوالظاهر عندهم بأن النفقة بالعموم حق لذي القربى

 .إذا كان محتاجاً الأب 

 واستدل اصحاب هذا القول بما يلي:  
 (121) وولدك بالمعروف"ك خذي ما يكفي" -:قولة صلى الله عليه وسلم لهند -1 

ًً  من الحديث:وجه الدلالة ًً ًً  (122) .بأن الحديث لم يستثن منهم بالغاً ولا صحيحاً
، فإذا كان طالب  العلم محتاجاً تجب  نفقته لعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصهفالحديث عام وا 

 على أبيه
  :القياس -2

  (123).أن طالب  العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب  لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى
 العلمفطالب  ، والأنثى من حيث العجز عن الكسب ، وبذلك جعلوا طالب  العلم كالزمن

 .إلا إذا تفرغ لطلب  العلم، قد لا يجد
توفير فرص العمل وفي هذا الزمن لا بد من التعليم وخاصة المرحلة الدراسية الأولى وذلك لما لها من أهمية في 

 .الفرد من الكسب  وذلك ليتمكن، وهذا يتطلب  إيجاب النفقة على الأب ،للأولاد

                                                 

 .12/124، حلىالمابن حزم،  - 122
 سبق تخريجه. -121
 .9/262المغني، ابن قدامة ،  -122
 .4/352، البحر الرائ ابن نجيم ،  - 123

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 27 

 -:القول الثاني
  .على أبيه نه لا تجب  نفقته طالب  العلمإلى أ (124)، ذهب  المالكية

بجواز إعطاء الأب زكاة  -الفتاوى المتعلقة بالزكاة قالوا: إلا أنهم في، فالمالكية لم يصرحوا بنفقة طالب  العلم
 (125) .ماله لابنه إذا كان طالباً للعلم بالغاً قادراً على الكسب 

 .واستحقاقه أخذها ،وعللوا ذلك بسقوط نفقته وذلك لبلوغه قادراً على الكسب 
لايجد   أما إذا كان، إذا كان قادراً على الكسب  ويفهم من كلامهم بأنه لا تجب  نفقة طالب  العلم على أبيه

 تجب  نفقته على أبيه لأنه بحاجة إلى من ينفق عليه. كسباً 
 (126).ءبشي له يحتج نعلمه ولا قبله أحد عن أيرا نعلمه فما مالك قول أما -:ويرد عليهم 

 لهم على هذا القول. فإن المالكية لا دليلسبق، على  وبناءً 
ويظهر بأن سبب  الخلاف هو بأن من أوجب  النفقة لطالب  اعتبره محتار فتجب  له النفقة، :سبب  الخلاف

 أما من قال بعدم وجوب النفقة بأنه اعتبر بأن مجرد قدرة طالب  العلم على الكسب  تسقط النفقة.
 لب  العلم ببلوغه قادراً على الكسب .فخلافهم مبني على سقوط نفقة طا

 الرأل المختار:
مال له وكان  فتجب  نفقة طالب  العلم إذا كان محتاجاً لا، جعلت النفقة بشكل عام حقاً لذي القربى 

  فيرجح القول الأول، فتجب  نفقة طالب  العلم على ابيه ولكن بشروط منها: والده موسراً.
 لم.أهلًا لطلب  العأن يكون طالب  العلم -1
أو الأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول ، مشتغلَا بالعلوم الشرعية كالفقه طالب  العلم أن يكون-2

 .، أو يكون علم فيه رفعة للأمة كالطب  وغيره مما  تار إليه الأمةالكلام
 .بالكسب  عن التحصيل الاشتغال أن يمنعهم-3

                                                 

، ابــو عبــد الله الشــيد محمــد أحمــد ، ط فممتح العلممى المالممك فممي الفتمموى علممى مممذهب الإمممام مالممكهـــ(  799علــي،، ) - 124
 .1/163م(مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1958-هـ1378)

  .1/163فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ،  علي، - 12۵
 .12/124،  المحلىابن حزم،  - 126
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 -:يسار المنف  - :الشرط الثالث
فهل يشترط بالوالد ، ويشترط في المنفق أن يكون موسراً ، نفق عليه وعجزه عن الكسب النفقة تجب  لحاجة الم

  ؟اليسار حتى ينفق على الولد المعسر
 -فيما يلي:اليسار في نفقة الأب على أولاده فقد اختلف الفقهاء في شرط  
، (132)نابلة والح، (129)في الصحيح عندهم  والشافعية، (128)، والمالكية(127)ذهب  الفقهاء من الحنفية 

فتجب  نفقة الولد المعسر على والده ، يسار الوالد في النفقة على أولاده على أنه يشترط(131)والظاهرية
  .الموسر بمجرد العسر

 .وهذا في الجملة وتفمي  ذلك مايلي:
ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة ، ذهب  الحنفية إلى أنه يشترط في المنفق أن يكون موسرا ً 

 (132).لزوجة والولد الصغيرا
 النفقة عليه تجب  حتى كافية  الكسب  على قدرته بل، ولا يشترط أن يكون الأب موسراً بأن يكون له مال 

 معسراً  كان  وإن صحيحات كن  وإن الفقيرات والإناث الفقراء الزمنى الذكور والكبار الصغار أولاده على
 إحياؤهم الكسب  عن وعجزهم حاجتهم عند معليه الإنفاق لأن الكسب ؛ على قادراً  كان  أن بعد

 يفرض لم موسر جد لهم كان  ولو، واجب  نفسه وإحياء والعصبية الجزئية لقيام نفسه؛ إحياء وإحياؤهم
 تجب  لا النفقة لأن ابنه؛ على به يرجع ثم حاجتهم عند عليهم بالإنفاق الجد يؤمر ولكن، الجد على النفقة
  (133).الكسب  على قادراً  بالأ كان  إذا الأب وجود مع الجد على

يكون  بما يزيد عن حاجته بشرط أن، يسره على والده الموسر وذهب  المالكية إلى أن نفقة الولد المعسر
  (134).فاضلًا عن قوته وقوت زوجاته

                                                 

 .5/212، المبسوط، السرخسي، 372- 2/271 شرح فتح القديرابن الهمام ،  -127
 .3/523، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/113، الفواكه الروائي 5/465، ، ر 5/588مواهب  الجليل  -128 

 .6/492 روضة الطالبين، النووي، 3/572 مغني المحتاجالشربيني،  129
 .9/412، الإنماا، المرداوي، 9/262، المغنيابن قدامة، -132
 .12/122، المحلىابن حزم،  -131
 .5/362، رد المحتار، ابن عابدين، 5/212، المبسوطالسرخسي،  -132
 .9/87الكاساني ، بدائع الصنائع،  -133
 .3/523، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/113، الفواكه الروائي 5/465، ، ر 5/588اهب  الجليل مو  -134

 .4/465الزرقاني، شرا الزرقاني، 
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ومن لم يفرل ، وهو من فرل عن قوته وقوت عياله، إلا على موسر النفقة لا تجب  وذهب  الشافعية إلى أنه
 (135)فلا شيء عليه.

إما من ، وذهب  الحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون من تجب  عليه النفقة موسراً فاضلًا عن نفقة نفسه وامرأته
 ( 136) .فأما من لا يفرل عنه شيء فليس عليه شيء، ماله وإما من كسبه

نفية قالوا أما الح ،بمجرد أنه مكتسب موسراً الأب  بل يكون ،لا يشترطوا اليسار بالمالالحنابلة  بأنويلاحظ 
 بأنه إذا كان قادراً على الكسب  يعتبر ذلك كافياً حتى تجب  عليه النفقة.

على من لا ، يجبر على النفقة وماله فإن فرل عنه شيء وذهب  الظاهرية إلى أن النفقة تكون بحسب  حاله
 النفقة إيجاب في بينهم يسوى هؤلاء كلو ، وزوجاته، وأخواته، وإخوانه، وفروعه، مال له ولا عمل من أصوله

 ،بالنفقة عليهم يكلف لمشيء  نفسه نفقة عن له يفرل لم فان، أحد على أحد منهم يقدم ولا، عليهم
  (137). المحرمة رحمه يذو  على النفقة على أجبر يءش ونفقتهم كسوتهم  بعد هؤلاء عن فرل نإف
شيء  عن نفقة نفسه وزوجاتهرل أن يف واشترطوا لمن تجب  عليه النفقة، الفقهاء أوجبوا النفقة على الموسرف

 .ينفق به على فرعه

  -واستدلوا بالأدلة التالية:
 قال: قال جابر عن الزبير أبي عن سعد بن الليث عن قتيبة عن شعيب  بن حمدأ طريق منوما روي  -1

 عن فرلفإن هلك فلأ فان يءش فرل نإف عليها فتصدق بنفسك ابدأ: " وسلم عليه الله صلى الله رسول
 (138)." وهكذا فهكذا يءش قرابتك يذ عن فرل نإف قرابتك يذلفل يءش أهلك

فإن  ، كالزكاة  المحتار على تجب  فلا مواساةالنفقة وجبت لل في هذا الحديث إذ يدل على أن وجه الدلالة
وأما من لا يفرل عليه شيء فلا ، كان لمن تجب  علية النفقة ما يفرل عن نفقة نفسه تجب  عليه النفقة

  (139)شيء عليه. 
فاضلًا عن نفقة  ما ينفق عليهم يكون اشترطوا بأن يكون لمن تجب  عليه النفقة بحيث فالفقهاء كما ذكرنا

فاليسار  .فالرابط عندهم بأن يكون له ما يفرل عن نفقته، فلم يشترطوا أن يكون غنياً . نفسه وزوجاته

                                                 

 ، 6/492، النووي، روضة الطالبين 3/572الشربيني، مغني المحتار  -135
 .9/412، المرداوي، الإنصاف، 9/262ابن قدامة، المغني،  -136
 .12/122، ابن حزم، المحلى -137
(مجلــد 997رقــم الحــديث ) بــاب الإبتــداء في النفقــة بــالنفس ثم أهلــه ثم القرابــة كتــاب الزكــاةصممحيح مسمملم، رواه مســلم،  -138

 (.359واحد، ص)
 9/258ابن قدامة، المغني،  -139
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فقد يكون ، جرد القدرة على الكسب بم الحنفيةاليسار عند  بل اعتبر، كما اعتبره الحنابلة كائناً بالكسب 
 .وقادراً على الكسب  المنفق فقيراً 

فإن ، فليبدأ بنفسه، "إذا كان أحدكم فقيراً -:قال سلم و عليه الله صلى الله رسول أن جابر روىما -2
 (142)"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".، وفي لفظ، فإن فرل فعلى قرابته، فرل فعلى عياله

 عن فاضلا إذا كان له ما ينفق على نفسه بحيث يكون ى الوالدالنفقة عل تجب ث بأنه وجه الدلالة في الحدي 
 (141).فلاشيء عليه شيء عنه يفرل لا من فأما ؛كسبه  من وإما، ماله من إما نفسه نفقة
 ؟وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه، لأنها صلة، بأنها لا تجب  على الفقير :من المعقول -2 

 (142)لأنه التزمها بالإقدام على العقد.؛لزوجةابخلاف نفقة 

 القول الثاني:
لا يشترط يسار الولد في نفقة ولده  بأنه(144)في قول،  والشافعية(143)هم، قول عندفي  الحنفية ذهب 
 .الصغير
 :نفقة الصغير على أبيه المعسر الفقهاء في هب اذبيان لم يوفيما يل

 (145)فقة أحد إلا على نفقة الزوجة الولد الصغير لا يجبر المعسر على ن، ذهب  الحنفية إلى أنه

 (146)نفقتهم في بيت المال.:وقيل
فيستقرض ويؤمر بوفائه إذا ؛لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير قول لهم بأنه فيوذهب  الشافعية 

 (147)، سواء أفرل بكسب  أو بغيره ؛أيسر

                                                 

 .7/571وقال الألباني بأنه حديث صحيح،  (3957رقم الحديث )، سنن أبي داودرواه ابو داود،  -142
 قيـــق: عبـــدالفتاا أبـــو غـــدة، رقـــم  بـــاب بيـــع المـــدبر ، كتـــاب البيـــوعسمممنن النسمممائينســـائي، أحمـــد بـــن شـــعيب  أبـــو عبـــد الـــرحمن، ، ال

 .7/324حلب ،  –م( مكتب  المطبوعات الإسلامية 1986-هـ 1426، ط) (4653الحديث:) 
 .9/258ابن قدامة، المغني، -141 

 (. 342الطرابلسي ، معين الحكام، ص) -142
 .5/211سرخسي، المبسوط ال -143
 ، 6/492، النووي، روضة الطالبين 3/572الشربيني، مغني المحتار  -144

 .5/362، ابن عابدين، رد المحتار، 5/212السرخسي، المبسوط،  145 
 . 5/337ابن عابدين، رد المحتار،  -146
 ، 6/492روضة الطالبين النووي،  -147
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، معسراً يستقرض وينفق عليه فإذا كان الأب ،غيراليسار في نفقة الص بأنهم لم يشترطواويترح من ذلك، 
ففي النفقة عليه إحياء له فكما تجب  النفقة على نفسه ، لأنه عاجز عن الكسب  لصغره ؛ولعل مرد ذلك
 .تجب  على بعره

 :واستدلواعلى قولهم بالأدلة التالية
 [7، ]الطلاق، " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله " :قوله تعالى -1

فكما لا تسقط عنه نفقة نفسه لعسرته ، الآية الكريمة أن استحقاق الصغار لأنهم أجزاؤه ووجه الدلالة في
 .(148)فكذلك نفقة أولاده 

فكما لا تسقط عنه نفقة ، فاستحقاق أولاده الصغار لأنهم أجزاؤه، وذلك لموجب  البعرية: المعقول من -2
 ( 149)نفسه لعسرته فكذلك أولاده. 

 ختار:الرأي الم
"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما   :.وذلك لقوله تعالىيسار الوالد لوجوب النفقة عليه يشترطفإنه 

 كسبت وعليها ما اكتسبت" 
 .لأنه في النفقة عليهم إحياء لهم وفي الامتناع عن النفقة إضرار بالولد، الأولاد الصغار ويستثنى من ذلك

 (152).المرأة بالاستدانة على الزور ترجع بها إلى الزور إذا أيسرضي القا فإذا كان الأب فقيراً يأمر 

 -:اتحاد الدين بين المنف  والمنف  عليه -الشرط الرابع: 
فهل يشترط ، فإذا كانت النفقة للفروع على الأصول، ا اد الدّين لوجوب النفقة شترطي من الفقهاء من

 ؟ لوجوب النفقة لهم ا اد الدّين

  - :في هذا الشرط على قوليناختلف الفقهاء 
، والحنابلة في رواية (153)، والشافعية (152)، والمالكية (151)، الفقهاء من الحنفيةذهب   -:القول الأول

 . مع اختلاف الدين على الوالد للولد على أن النفقة تجب  (155)والظاهرية(154)

                                                 

 وتخريجه. 3/572مغني المحتار  -148
 5/212السرخسي، المبسوط،  -149
 (. 342، الطرابلسي، معين الحكام، ص )4/354.، ابن نجيم، البحر الرائق، 5/337ابن عابدين، رد المحتار  - 152
 .4/376ابن الهمام، شرا فتح القدير، -151
ســـهل المـــدارك، ، مالـــك، ســـرار الســـالك شـــرا أ493/ 1، مالـــك، الثمـــر الـــدواني، 5/588المـــرداوي، مواهـــب  الجليـــل،  - 152

2/252. 
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 واستدلوا بما يلي:
  "السبيل وابن والمسكين حقه القربى ذا وآت" -:قوله تعالى- 1

متى  النفقة  وأيرا هذا الدليل عام في (156).السبيل وابن وللمساكين القربى لذى حقاً  وجل عز الله فأوجب 
 كان الإبن محتاجاً، فإن له حقاً على قريبه بالنفقة وذلك من باب صلة الرحم. 

،  اختلافه وذلك لأنها تجب  مع اتفاق الدّين فتجب  مع، بأنها تجب  مع اختلاف الدين -1-:القياس -2
 (157).كنفقة الزوجة

 (158).أنهم كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهم بحكم الإسلام -2
فنفقة الولد ، فموجب  نفقة الولد غير موجب  نفقة الزوجة قياس مع الفارقالقياس  هذا : بأنويرد عليهم

  .وكلاهما مختلف عن الآخر، تجب  للبعرية ونفقة الزوجة تجب  للمعاوضة
 ، فهذا لا يعتبر دليلًا على وجوب النفقة.ما قولهم بأنه يحكم بينهم بحكم الإسلامأ
فلأنه ، لعموم الأدلة ولوجود الموجب  وهو البعرية تجب  على المسلم نفقة الكافرأنه  -المعقول: من -2

 (159).جزءه فيكون في معنى نفسه

 .الدّين النفقة مع اختلاف لا تجب  هأن( 162) ،الراجحة عندهم رواية في الحنابلة ذهب  :القول الثاني

 واستدلوا على قولهم بالأدلة التالية:
 .لا تجب  النفقة كالميراث :القياس -1

أجيب  بأن الميراث مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف  ؟هلا كان كالميراث:قيل فإن:ويرد عليهم
 الأبعاض. الدّين. فتجب  نفقة كل ذي رحم محرم بشرط اتفاق الدّين في غير

 [233:بقوله تعالى" وعلى الوارث مثل ذلك "]البقرة واستدلوا

                                                                                                                                                         

 .11/489، الماوردي، الحاوي، 3/569الشربيني، مغني المحتار،  - 153
 .8/2436، البهوتي، كشاف القناع، 9/262ابن قدامة، المغني،  - 154
 . 12/127ابن حزم، المحلى،  -155
 12/124، المحلى ابن حزم،  -156
 . 9/262ابن قدامة، المغني،  -157
 .312/، 6ل لمختصر خليل، النفقة، النكاا التار والأكلي -158
 3/569، الشربيني، مغني المحتار،  4/376ابن الهمام، شرا فتح القدير،  - 159
 .9/262ابن قدامة، المغني،  -162
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 (161) .فوجه الدلالة في الآية الكريمة في قوله "مثل ذلك " هو نفي المرارة
 (162).لاتجب  مع اختلاف الدّين لأنها مواساة على سبيل البر والصلة -:المعقول– 2

وجبت على سبيل المواساة فلا يثبت  لدّين لأن النفقةمع اختلاف االنفقة أما الذين قالوا بأنه لا تجب  
 .:"وصاحبهما في الدنيا معروفاً"كنفقة كالأقارب لقوله تعالى  لأن استحقاقها بطريق الصلة، استحقاق النفقة

وذلك لأن ، من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب  في نعم الله ويدعهما يموتان جوعاَ  بأنه ليس -:ويرد عليهم
  (163).الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين تبارباع استحقاقهم

 :سبب الخلاا 
تجب   : بأنهفقالواسبب  الخلاف هو بأن من قال بوجوب النفقة فإن للقريب  حقاً على قريبه بالنفقة، ولعل 

 .فلأنه جزءه فيكون في معنى نفسه، لعموم الأدلة ولوجود الموجب  وهو البعرية على المسلم نفقة الكافر
وجبت على سبيل المواساة فلا  لأن النفقةوذلك  مع اختلاف الدّينالنفقة وا بأنه لا تجب  أما الذين قال 

:"وصاحبهما في الدنيا كنفقة كالأقارب لقوله تعالى  لأن استحقاقها بطريق الصلة، يثبت استحقاق النفقة
 .معروفاً"

 الرأل المختار:
يشترط اتفاق الدّين لوجوب النفقة على فلا ، بأن القول الأول هو الراجح يتبينوبناءً على ما سبق 

وأيرا للجزئية فكما تجب  عليه نفقة نفسه تجب  عليه ، وذلك لعموم الأدلة الواردة في نفقة الفروع.الأولاد
 . نفقة جزئه

                                                 

 .3/579الشربيني، مغني المحتار،  -161
 .9/262ابن قدامة، المغني،  -162
 .5/214السرخسي، المبسوط،  -163
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 المطلب الخامل
 حكم دعوى النفقة

ل يجوز له رفع دعوى فه ،إذا امتنع الوالد عن أدائها لا بد من معرفة حكم دعوى الولد على والده في النفقة
  -:يطالب  بها والده بالنفقة؟ وفيما يلي حكم الدعوى

على أنه للولد  (168)والظاهرية (167)والحنابلة (166)والشافعية (165)والمالكية (164)فقد اتفق الفقهاء من الحنفية
 .مطالبة أبيه بالنفقة

  -:في هذه المسألة ك للتفصيلوذل في حكم المطالبة القرائية للوالد ولا بد من عرض لما ذهب  إليه الفقهاء
تجب  بالقراء ولا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القراء حتى كان  ذهب  الحنفية إلى أن نفقة الأولاد

 (169).عن أدائها ويجبر عليها إذا امتنع، عليه أن ينفق عليهم ديانة
قترى قولهم الناس م وهو، قطعاً  فإنه محمول على الملاء وذهب  المالكية إلى أنه إذا طولب  الأب بنفقة الابن

فإن امتنع من النفقة ، (172)وعكسه نادر ، والفرق أن الغالب  وجوب نفقة الابن على الأب، محمولين عليه
 (171).ويقتلهم على ولده الصغير يحبس لأنه يرر بهم

الواجبة فللابن مطالبة أبيه بنفقته ، وذهب  الحنابلة إلى أنه إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة على الابن
 (172).بحبسه حتى يسلم النفقة فإذا امتنع فللحاكم أن يحكم، عليه

 (173)إلا أنهم في حبس الوالد بالنفقة ذهبوا إلى أنه يحبس في نفقته.، أما الشافعية لم يصرحوا بحكم المطالبة
 ويفهم من ذلك أن القاضي يحكم بحبس الوالد بعد ادعاء الولد بامتناع الأب من النفقة 

                                                 

 (.342(، الطرابلسي، معين الحكام، ص)354-353/ 4، البحر الرائق، 362/ 4فتح القدير، ابن همام، شرا  -164
 .6/616، ، مواهب  الجليل، 4/464الزرقاني، شرا الزرقاني،  -165
 .13/27، العزيز الشرا الوجيز، 8/312النووي، روضة الطالبين،  -166
 ، 5/296لمقنع، ، ، ابن مفلح، المبدع شرا ا7/152المرداوي، الإنصاف،  -167

 ، 6/98العثيمين، الشرا الممتع على زاد المستقنع،  
 .12/121ابن حزم، المحلى،  -168
 .362/ 4ابن همام، شرا فتح القدير،  - 169
 .4/464الزرقاني، شرا الزرقاني،  -172
 .6/616الحطاب، مواهب  الجليل،  -171
، العثيمـــين، الشـــرا الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع، 5/296المقنـــع، ، ابـــن مفلـــح، المبـــدع شـــرا 7/152المـــرداوي، الإنصـــاف،  -172

6/98 . 
 .13/27، الرافعي، العزيز شرا الوجيز، 8/213النووي، روضة الطالبين،  -173
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ويجبر على نفقة الإناث وإن لم يكنّ ، اهرية بأنه يجبر الأب على نفقة أولاده ذكوراً و إناثاً وذهب  الظ
 (174)فيجبر بالنفقة عليهم.، محتاجين ولم يجبر على نفقة الذكور إلا أن يكونوا زمنى، زمنات

ناث وإن لم يكن زمنات والإ، ويفهم من ذلك بأنه يجبر الأب بالنفقة على أولاده الكبار الزمنى من الذكور
 .بالقراء وذلك إذا امتنع من النفقة عليهم

 :واستدلوا بالأدلة التالية
 (175) حيث قرى لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان.، قراء الرسول صلى الله عليه وسلم لهند-1
 -:من المعقول-2
فإذا امتنع من ، أولاده ديانةفكان على الأب النفقة على ، إن النفقة واجبة على الأب قبل القراء -أ

  (176)النفقة عليهم تجب  عليه النفقة قراءً.

النفقة على ولده يكون كالقاصد الهلاك ومن قصد إهلاك ولده يحبس حتى يد فع  إذا امتنع الأب من-ب
 (177) .نفقة ولده

 وهذا يدل على جواز رفع دعوى على الوالد للمطالبة بالنفقة. 

، عاً للولد مطالبة أبيه بالنفقة قراءً إذا امتنع من النفقة على أولاده ذكوراً وإناثاً ويفهم مما سبق بأنه يجوز شر 
 (178)ولا يجدون من يستأجرهم. و واشترط للذكور أن يكونوا زمنى محتاجين وإن كانوا أصحاء

الف للحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة مخ هبأنأي ( فإن قالوا إن هذا الأمر أي )المطالبة بالنفقة
، الابن بالنفقة فله ذلك وله حبسه فإذا طالب ، بأن الأب هو الخارر عن المروءة فالرد عليهم: ،للمروءة

 (179).فهي كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها للمستحق والعلة في ذلك أن النفقة واجبة بأصل الشرع

                                                 

 .122-12/121ابن حزم، المحلى،  -174
 . 3/81النووي، منهار الطالبين،  -175
 .4/362ابن همام، شرا فتح القدير، -176
 .22/98بسوط، السرخسي، الم -177
 .4/352ابن نجيم، البحر الرائق،  -178
 .6/98العثيمين، الشرا الممتنع على زاد لمستقنع،  -179
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 السادس المطلب 
 نفقة الأولاد في قانون الأحوال الشخمية الأردني

( وفي 172، 169، 168) :نون الأحوال الشخصية الأردني جاء الحديث عن نفقة الأولاد في المادةوفي قا
 :مايلي  ليل وشرا المواد القانونية

 [161في المادة ] :أولًا: في النفقة 
إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة  -أ
 كسب  لآفة بدنية أو عقلية.وال
وإلى أن يصل إلى الحد ، تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزور الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها -ب

 الذي يتكسب  فيه أمثاله ما لم يكن طالب  علم. 
 :من المادة مايلي ويفهم

 اً على الكسب .القانون أوجب  نفقة الولد على والده بشرط أن يكون الأب موسراً و قادر  بأن-1

 .واستثناه من القادرين على الكسب ، أوجب  النفقة لطالب  العلم-2

  -:ومن المآخذ على هذه المادة

ولا بد من  ديد السن المعتبر لوصول  .لم يحدد القانون السن الذي يصل فيه الذكر إلى حد الكسب  -1
  .حد الكسب  في القانون

يفصل في  وكذلك من لا يجد عملًا. فلم، قعده عن الكسب نفقة الولد المريض مرضاً ي أغفل القانون-2
 العجز التي تمنع صاحبها عن الاكتساب. أشكال

  :وبالرغم مما لوحظ من ثغرات في القانون إلا أن شروا القانون استدركت بعض هذه الملحوظات ومنها
قت عادت نفقتها على فإذا طل، تجب  نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت من السن حتى تتزور - 1

 ولكن إذا اكتسبت بعمل شريف لا يتنا  مع وظيفتها ، ولا يجوز للأب أن يجبرها على الاكتساب، أبيها
إلا إذا  ، سقطت نفقتها عن الأب، كخياطة وتعليم وتطبيب  وما أشبه ذلك،  الأخلاقية ولا يعرضها للفتنة

 (182)فاية. فعلى الأب إكمال نفقتها إلى الك، كان كسبها لا يكفيها

                                                 

م( المطــــابع 1998-هــــ 1419ملحـــم، الشـــرا التطبيقـــي لقـــانون الأحـــوال الشخصـــية، أحمـــد ســـالم ملحـــم الطبعـــة الأولى ) -182
 (. 225العسكرية، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، )ص 
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إلا أن يكون فقيراً عاجزاً عن ، إذا بلغ الصبي أو وصل إلى حد التكسب  لا تجب  نفقته على أبيه-ر
أو كان عاجزاً عن الكسب  حكماً ، أو لكونه مريراً مرضاً يمنعه من العمل كالعمى والشلل، الكسب 

فاستثنت المادة طالب  ، فتجب  حينئذ نفقته على أبيه، لطلبه للعلم أو لعدم سير الكسب  بسبب  البطالة
 (181)العلم حتى لا يشغله الكسب  عن طلب  العلم. 

 [: 169في المادة ] رانياً: نفقة التعليممممم:
 -على ما يلي: (169نمت المادة )

)الأولاد الذين تجب  نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيراً في جميع المراحل التعليمية إلى أن 
 ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ، دة جامعيةينال الولد أول شها

 على ذلك كل بحسب  حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة على مقدار الكفاية(.
 :ويفهم من هذه المادة ما يلي

أول شهادة وجعل حد نفقة التعليم حتى ينال ، أوجب  القانون نفقة التعليم في كافة المراحل الدراسية
 :ويشترط لوجوب نفقة التعليم للولد شرطان هما .جامعية

 أن يكون الولد ناجحاً. -1
 أن يكون ذا أهلية.-2

وقد ألزم القانون الآباء بتعليم الأبناء إلى ، وتكون النفقة بحسب  حال الأب بشرط أن لا تقل عن الكفاية
 (182) ومبنى هذا الرأي على السياسة الشرعية.، أول درجة جامعية

ولم ترع شروطاً للعلم الذي لأجله فرضت ، شروطاً لطالب  العلم وضعت بأنها ويأخذ على هذه المادة
 أو يكون العلم محرماً.، فقد يكون العلم لا فائدة له، النفقة

  .بوضع شروط وضوابط للعلم الذي تجب  فيه النفقة في قانون الأحوال الشخصية وتجدر الإشارة
 

                                                                                                                                                         

م(، دار الـــوراق، بـــيروت، 2221-هــــ 1422اســـباعي، شـــرا قـــانون الأحـــوال الشخصـــية، مصـــطفى الســـباعي، الطبعـــة التاســـعة )ا-
1/322. 

 .1/322السباعي، شرا قانون الأحوال الشخصية،  -181
الفكـر، م(، دار 1997-هـ 1417السرطاوي، شرا قانون الأحوال الشخصية، د. محمود علي السرطاوي، الطبعة الأولى ) -182

 .3/612عمان، 
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 [121في المادة ] جة:رالثاً: نفقة المعال
  -(على مايلي:172لقد نصت المادة)

 الأولاد الذين تجب  نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم. -1
وكانت الأم وموسرةً قادرةً ، إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب  أو العلار أو نفقة التعليم-2

وكذلك إذا كان الأب غائباً ، بها عليه حيث اليسارعلى ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع 
 يتعذر  صيلها منه.

إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب  عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن -3
 تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. 

  -:ويفهم من هذه المادة ما يلي
 .فاعتبر القانون العلار من النفقة.الذي تجب  نفقته على الأب تجب  للولد علارنفقة ال-1
وتكون ديناً على الأب ، والأم موسرة أو غائباً  إذا كان الأب معسراً  إلى الأم تنتقل نفقة العلار والتعليم-2

 .أيسر ترجع عليه إذا

 ديناً على الأب ي يرجع عليه إذاوتكون  ،تجب  نفقة العلار والتعليم على من تجب  عليه نفقة الولد-3
 . أيسر

والملبس بالإضافة إلى ذلك تشمل ، والمسكن، ويظهر من قانون الأحوال الشخصية بأن النفقة تشمل الطعام
وإن كانت خاصة بنفقة الزوجة على  وذلك كما جاء في المادة الخامسة ،التعليم ومصاريف العلار نفقة

فيجب  إنزاله على جميع النفقات سواء أكانت نفقة زوجة أو نفقة ، اً للنفقةإلا أنه يعتبر تعريفاً عام، زوجها
 (183) صغار أو نفقة أقارب.

                                                 

 (.68-67(، المشكلات العملية في الدعاوي الشرعية، كمال صالح البنا، مجلد واحد، مصر، ص) 2222البنا، ) -183
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 السابعالمطلب 
 المحكمة المختممة في دعوى النفقمة وإجراءاتها

 
 -:أولًا: المحكمة المختمة في دعوى النفقة

 -:الثالثة على أنهلقد نص قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفقرة الخامسة من المادة 
وفاقدي الأهلية ، والصغار، والفروع، حق تقدير النفقة للأصوللحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه " 

 وطلب  الحرانة وتقدير أجرة الرضاع والمسكن ". ، والزوجات
قانون ويفهم من هذه المادة بأن طلب  تقدير النفقة من الدعاوى المستثناة من أحكام المادة الثالثة من ال

لكل من محكمة المدعي وبمقترى الفقرة الخامسة منها والتي جعلت صلاحية النظر في دعاوى النفقات 
فجاء لفظ النفقة عاماً في الدعاوى ، وبغض النظر عن مكان إقامة المطلوب منه النفقة ،والمدعى عليه

  (184)المستثناة من المادة الثالثة. 

 -:إجراءات دعوى النفقة -:رانياً 
 كون الإجراءات في قانون أصول المحاكمات الشرعية كما يلي: وت 

 المرحلة الأولى: كتابة لائحة الدعوى وتقديمها للمحكمة: 
 ................:............ رقم الدعوى الأساسي.لدى محكمة الشرعية في....

......... محل ...........:............... شهرته.....:............... الاسم.....:المدعي
 ....................:إقامته

............... محل .....:............... شهرته.....:............... الاسم.....:المدعى عليه
 ....................:إقامته

 نفقة ابن. الموضوع:
 الوقائمممممع:

 المدعى عليه هو والد المدعي نسباً. -1

                                                 

م(، 1999 -هــ 1422داوود، القرارات الاستئنافية في قانون الأحوال الشخصـية، أحمـد محمـد علـي داوود، الطبعـة الأولى ) -184
 (.1243ان، ص) مكتبة الثقافة للنشر، عم
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ولا ملكاً وهو عاجز ولا يستطيع العمل حيث أن يعاني المدعي فقير الحال لا مال له  -2
 .............من....

المدعى عليه موسر بكسبه وماله ويستطيع دفع نفقة للمدعي بما يزيد عن حاجته وحاجة من يعيل إلا  -3
 أنه ممتنع عن ذلك بغير وجه حق ولا سبب  مشروع رغم المطالبة المستمرة.

 البيّنات: 
 بيّنة خطية رسمية.

 .................. ومن.....نة شخصية وهي شهادة كل من....بيّ 

 :الطلب
الحكم ، يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة ودعوته للمحاكمة وبعد الثبوت

 له بنفقة كغاية على والده وترمين المدعى عليه الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة. 
 ....................:المدعـــــي   
 (185)...............:تاريد  رير الدعوى 

                                                 

م( 2222 -هــ1421عبابنة، إيراحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، علي إبراهيم مصطفى عبابنة، الطبعـة الأولى )-185
 (.32-32ص) 
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 المرحلة الثانية: دفع الرسوم وتسجي  الدعوى: 
ويرفق معها صوراً لها بعدد المدعى عليهم إن كانوا أكثر من ، بعد أن يقدّم المدعي الدعوى إلى المحكمة

وتأخذ رقم في ، ساس للمحكمةواحد. ثم يقوم الكاتب  أو رئيس الكتاب بتسجيل الدعوى في سجل الأ
ويعتبر مبدأ الدعوى من ، السجل ثم يطلب  من المدعي دفع الرسوم لدى المحاسب  وإحرار وصل بذلك

 (186)تاريد استيفاء الرسم. 

 -:المرحلة الثالثة: التبليغ
 ثم، بعد ذلك يقوم كاتب  الربط بتحديد موعد للنظر بالدعوى )موعد الجلسة( ويوقع المدعي على الموعد

 تقوم المحكمة بتبليغ المدعى عليه بطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية المادة
(18-19-22-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-31) 

ويبلغ المدعى عليه أو وكيله ويجب  على من تسلم الأوراق القرائية أن يوقع على نسخة منها إشعاراً بحصول 
 { من قانون أصول المحاكمات الشرعية.21ء في المادة }كما جا،  التبليغ

 وبعد أن يتم تبليغ المدعى عليه بطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية.  
ويجوز للمحكمة أن ، ثم يعيد المحرر النسخة الأصلية من التبليغ إلى المحكمة مع شرا واقعة الحال عليها

{ قانون أصول المحاكمات 22كما جاء في المادة}،  ق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً تعتبر تعليق الأورا
 الشرعية. 

 :المحاكمة المرحلة الرابعة:
  -:وفي ما يلي بيان ذلك وذلك في حال حضور الفرقاء وغيابهم

 في حالة حرور المدعي والمدعى عليه معاً:  -أ
أو من يمثلهم قانونياً أمام ، بالمناداة على الطرفينتبدأ الإجراءات في الموعد المرروب للمحاكمة  -1

ويذكر اسم القاضي الذي ، الذي يتألف من قاضٍ وكاتب ، ثم يعقد المجلس الشرعي، القاضي للمحاكمة
، دون كاتب  معه، عقد المجلس الشرعي واسم المحكمة المختصة ولا يجوز للقاضي أن ينظر في الدعوى منفرداً 

[ من قانون أصول المحاكمات 68وأقوال الشهود كما نصت المادة ]، أقوال الفرقاءفمن مهام الكاتب  تدوين 
 الشرعية. 

ومعروفان ، عند حرور الفرقاء يتم إثبات حرورهما بمحرر الجلسة ويبين القاضي بأنهما مكلفان شرعاً -2
، لجهالة عنهماوذلك حتى تنتفي ا، بواسطة وثيقة الإثبات )الهوية الشخصية( أو التعريف بواسطة الشهود

                                                 

 (.12قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة ) -186
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أما إذا حرر وكلاء عنهما أو عن ، لأن من شروط صحة الدعوى عدم جهالة المدعي أو المدعى عليه
 (187)فعلى الوكيل أن يبرز وكالته الشرعية المعتبرة للقاضي.، أحدهما

حتى ، ويفسد الحكم إذا لم يذكر في محرر الدعوى اسم الوكيل ومستند وكالته ببيان رقمها وتاريخها ونوعها
 (188)(. 12223كما جاء في القرار رقم )،  تتوفر الخصومة بين الطرفين

موعد الجلسة تقرر المحكمة السير بحقه غيابياً بناءً على طلب  ، أما إذا لم يحرر المدعى عليه بعد تبليغه-ب
 .المدعي

لثانية من تسقط الدعوى كما جاء في الفقرة ا، فإذا حرر المدعى عليه ولم يحرر المدعي وطلب  الإسقاط
 (189)[ من قانون أصول المحاكمات الشرعية. 52المادة ]

فإذا كانت سريةً فلا بد ، وقد تكون المحاكمة سرية، بعد ذلك يبدأ القاضي بالمحاكمة الوجاهية العلنية -3
 .من بيان سبب  ذلك

هناك لبس أو فإذا كان ، تلاوة لائحة الدعوى المكتوبة وتكرار مرمونها في المحرر في المجلس الشرعي-4
 فإن القاضي يسأل المدعي عنه ليوضحه.، نقص أو غموض يمكن تصحيحه دون أن يبطلها

إذا نصت على أنه: )إذا أغفل المدعي شيئاً ، [ من قانون أصول المحاكمات الشرعية42كما جاء في المادة ]
 (.يجب  ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً 

عن  يسأل القاضي المدعى عليه، ثم بعد ذلك إذا كانت الدعوى صحيحةً واضحةً خاليةً من النقص 
 (192)الدعوى ويطلب  منه الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه. 

 -:جواب المدعي عليه :المرحلة الخامسة 
 ويكون جواب المدعى عليه بأحد الأمور ااتيمة: 

فيلزمه ، حكم عليه بموجب  هذا الإقرار، لمدعى عليه بالإقرار بالمدعى بهالإقرار بالمدعى به: فإن أجاب ا-1
 لأن الإقرار حجة ملزمة على المقر. ، القاضي بما أقر

                                                 

ـة، جعفــر محمــد عبــد القــادر الصــرايرة، جامعــة م(، دعــاوي النفقــات وتطبيقاتهــا في المحــاكم الشــرعية الأردنيــ2225الصــرايرة ) -187
 (.82مؤتة، ص) 

 (، المرجع السابق.38عبابنة، إيراحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص ) -188
 (، المرجع السابق.92عبابنة، إيراحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، )ص  -189
 ، المرجع السابق.83اكم الشرعية، ص الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاتها في المح -192
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( من مجلة الأحكام الشرعية: )إن أقر المدعي عليه ألزمه الحاكم بإقراره وإن أنكر 1817وقد نصت المادة )
 طلب  البينة من المدعي(

 فلا يقبل منه أن يقول ما أظن له عندي شيئاً. ،  الإنكار أن يكون صريحاً ويشترط في -الإنكار:-2
وإن قال لا ، حكم بموجبها، فإن أتى بها وقبلها، فإن القاضي يقول للمدعي ألك بينة؟، فإن صرا بالإنكار

 يقول: لك يمينه. ، بينة لي
، بالنكول بل ترد على المدعي فنكل عن اليمين لم يقض  عليه القاضي، ولو أنكر المدعى عليه واستحلف

  (191)فإن حلف قرى له.
[ من مجلة الأحكام العدلية على أنه )إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم الحاكم 1818إذ نصت المادة ]

 بذلك وإن لم يثبت يبقى له حق اليمين فإن طلبه كلف الحاكم المدعى عليه باليمين(. 

                                                 

زادة أفنـــدي، نتـــائج الأفكـــار، في شـــرا كشـــف الرمـــوز والأســـرار، شمـــس الـــدين أحمـــد بـــن قويـــدر،  قيـــق، عبـــد الـــرزاق غالـــب  -191
 (.176-174(، ص)8لبنان(الجزء)–م(دار الكتب  العلمية )بيروت 2223-هـ1424( )1المهدي، طبعة)

م( دار الكتــــب  1998-هـــــ1419()1لتقــــى الأبحــــر،  قيــــق، خليــــل عمــــران المنصــــور، طبعــــة )الكيلــــوبي، مجمــــع الأنهــــر في شــــرا م-
 .352-3/343لبنان (–العلمية)بيروت 

هـ(، الذخيرة، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بـن عبـد الـر حمـن الصـنهاجي المعـروف بـالقرافي،  قيـق أبي 684القرافي ) -
 . 435-434/)8م( دار الكتب  العلمية )بيروت لبنان (2221-هـ1422()1إسحاق أحمد عبد الرحمن، طبعة )

 ( 1الغرياني، مدونة الفقه المالكي، الصادق عبد الرحمن الغرياني، طبعة ) -
 (.336-335(، ص)4لبنان(جزء )–م(، مؤسسة الريان )بيروت 2222-هـ1423) 
وردي البصـري،  قيـق، علـي أحمـد معـوض، عـادل أحمـد عبـد الماوردي، الحاوي الكبير، أبو الحسين، علي بن محمد بن حبيب  المـا -

 .312-16/329لبنان ( –م(دار الكتب  العلمية )بيروت 19943-هـ1414( )1الموجود، طبعة )
ـــــــــــــووي )- ـــــــــــــن شـــــــــــــرف النـــــــــــــووي الدمشـــــــــــــقي،  قيـــــــــــــق، عـــــــــــــادل 676الن ـــــــــــــا يحـــــــــــــيى ب  هــــــــــــــ(، روضـــــــــــــة الطـــــــــــــالبين، أبـــــــــــــو زكري

 (. 326-322(، ص)8م( جزء )2223-هـ1422أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، طبعة خاصة )
-هـــ1423هـــ (المبــدع شــرا المقنــع، برهــان الــدين أبــو إ ســحاق إبــراهيم بــن محمــد، دار الكتــب  العلميــة، طبعــة )884ابــن مفلــح، )-

 .52-12/43م (، 2223
يـــــــة، م(، دار الكتـــــــب  العلم1997-هــــــــ 1418( )1(هــــــــ، الإنصـــــــاف في معرفـــــــة الـــــــراجح مـــــــن الخـــــــلاف، ط)885المـــــــرداوي ) -

 (.246-225(ص)11جزء)
(، 1م(، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان، ر)2224أحمد داوود، أصول المحاكمات الشرعية، د. أحمد محمد علي داود، الطبعـة الأولى )-

 (.274-273ص) 
ص) م( دار ابـــن حـــزم، بـــيروت، ، 2224-هــــ 1424مجلـــة الأحكـــام العدليـــة، بعنايـــة بســـام عبـــد الوهـــاب الجـــابي، الطبعـــة الأولى )-

484 .) 
 (. 84الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، ص )-
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ولم يكن به آفة تمنعه من الكلام فقرى القاضي ، بلا أو نعملو سكت المدعى عليه ولم يجب   السكوت:-3
 بالنكول صح ذلك. 

فإن كان به آفة تمنعه من الكلام فلا يعد سكوته إنكاراً ففي حالة الإنكار يطلب  من المدعي إثبات دعواه. 
 (193) تطبيقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". (192)

، )إذا أصر المدعى عليه على سكوته عند الاستفهام :[ من مجلة الأحكام العدلية1822وقد نصت المادة ]
، يعد جوابه هذا إنكاراً ، فيعد سكوته إنكاراً وكذلك لو أجاب بقوله: لا أقر ولا أنكر، ولا نعم، ولم يقل: لا

 وتطلبُ  البينة من المدعي(.
ويحق للمدعي أن يطلب  من ، ف المحكمة المدعي إثبات دعواهُ بالبينةففي حالة إنكار المدعى عليه تكل

فإن طلب  صاحب  البينة الإمهال لتزويد ، القاضي تأجيل الجلسة وإمهاله حتى يتمكن من إحرار البينة
 .(194)المحكمة بعناوين الشهود فعلى المحكمة إمهاله لا أن ترفض طلبه (. 

فإن القاضي يحكم بذلك للمدعي أما إذا عجز عن إثبات ، نةفإذا تمكن المدعي من إثبات دعواه بالبي
فإن على المحكمة وبعد أن اعتبرت المدعي عاجزاً عن إثبات الدعوى أن تفهمه بأن له الحق في ، دعواه

إن تصور صيغة اليمين الشرعية ومن ثم توجيهها إلى ،  ليف المدعى عليه اليمين الشرعية وبناءً على طلبه
 (195)فإن رفرت حلفها وبأي صورة كانت يعتبر ناكلًا عن حلف تلك اليمين (. ، إياها المطلوب  ليفه

[ أنه يمكن للمدعي أن يثبت دعواه 75-56وقد بين قانون أصول المحاكمات الشرعية في المادتين ]
 بالوسائل الآتية: 

 (196) البينة الخطية.-2 البينة الشخصية.-1
                                                 

رواه البخـــاري، صـــحيح  16/329، المـــاوردي، الحـــاوي الكبـــير، 3/349الكيلـــوبي، مجمـــع الأنهـــر في شـــرا ملتقـــى الأبحـــر،  -192
 .312-(426( )ص 2513البخاري، حديث رقم )

 (426( )ص 2513رقم ) رواه البخاري، صحيح البخاري، حديث -193
 (.115( )ص 37254عبابنة، إيراحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، قرار رقم ) -194
، المــاوردي، الزرقــاني، 435-434/)8، القــرافي، الــذخيرة، 352-3/343الكيلــوبي، مجمــع الأنهــر في شــرا ملتقــى الأبحــر،  -195

 ، 312-16/329، الحاوي الكبير، 253-7/252شرا الزرقاني، 
 . 52-12/43ابن مفلح، المبدع شرا المقنع، 

هـــ (الكــافي في فقــه الإمــام احمــد، شــيد الإســلام موفــق الــدين عبــد الله بــن قدامــة،  قيــق، محمــد فــارس، مســعد 622ابــن قدامــة )  -
 . 4/267لبنان(، –م(، دار الكتب  العلمية )بيروت 1994-هـ1414()1عبد الحميد السعدي، طبعة)

  (. 84اوي النفقات وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية )ص الصرايرة، دع 
 (. المرجع السابق.128( )ص 18733، 18545عبابنة، إيراحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية، قرار رقم ) -

 ( المرجع السابق.852الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية )ص  -196
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  :وفيما يلي بيان المادتين وشرحهما
[ من قانون أصول المحاكمات الشرعية: )إذا استند المدعي في 56البينة الشخصية: إذ نصت المادة ]-1

دعواه إلى البينة الشخصية يجب  عليه أن يحرر شهوده عندما يطلب  منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة 
ة حسبة(. ونصت التواتر. ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهاد

 [ من القانون المدني بأن أدلة إثبات الحق هي البيانات التالية:72المادة ]
 (197) واليمين.، الإقرار، الخبرة، المعاينة، القرائن، الشهادة، الكتابة

 -تقسم المستندات إلى قسمين: البيانات الكتابية:-2
  .ب  مستندات عرفيةمستندات رسمية  -أ

 القانون على:  [ من75إذ نصت المادة ]
المستندات الرسمية: هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزوار وشهادة الميلاد -أ

  (198).الصادرة إثر الولادة والوثائق التي ينظمها كاتب  العدل
 (199) المستندات العرفية: وهذا لا يثبت مرمونها إلا بالمصادقة عليها من الخصم: -ب
 عـــي: دفع دعوى المد-4

، الدفع: هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي مثلًا: إذا ادعى أحداً من جهة القرض
دعى عليه: أنا كنت أدينُ ذلك

ُ
أو ليس لك هذا ، أو كنا تصالحنا، أو أنت كنت ابرأتني من ذلك، وقال الم
 (222) .ليه دفعت خصومة المدعيأو رهنه وبرهن ع، أو هذا الشيء أعارنيه فلان الغائب ، المبلغ

                                                 

 ( المرجع السابق.96قانون أصول المحاكمات الشرعية )ص  عبابنة، إيراحات في -197
(، مصــــر 1975العرموســــي، اصــــول المرافعــــات الشــــرعية في مســــائل الأحــــوال الشخصــــية، أنــــور المروســــي، الطبعــــة الثالثــــة ) -198

 (.742-735الإسكندرية، ص)
 سابق.، المرجع ال89الصرايرة، دعاوي النفقات وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، ص  -199
 (.45(ص)17السرخسي، المبسوط، ، جزء) -222
 (. 387(ص)7هـ(، البحر الرائق، الجزء)972ابن نجيم، )-
 (.442-441(ص )8هـ(، بدائع الصنائع، جزء )587، ت)الكاساني-
الم محمد عطـا، هـ(، الاستذكار، الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن البر القرطبي،  قيق، س463القرطبي، ) -

 (.214(، ص)7لبنان(الجزء )–م(، دار الكتب  العلمية )بيروت 2222-هـ1421()1محمد علي معوض، الطبعة )
 (.595-592(4الشربيني، مغني المحتار، جزء) -
بــيروت (، -م(، دار الخــير )دمشــق1996-هـــ1416( )2أحمــد، الواضــح في فقــه الإمــام أحمــد،  قيــق د.علــي أبــو الخــير طبعــة ) -
 (.566-565)ص
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( من مجلة الأحكام العدلية على أنه )إذا أثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه 1632وقد نصت المادة )
فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت  ،وإلا يحلف المدعي الأصلي بطلب  صاحب  الدفع ،فتدفع دعوى المدعي

 دفع المدعى عليه وإن حلف تعود دعواه الأصلية. 
( من هذا القانون وطلب  مهلة أخرى 13 يقدم المدعي دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب  المادة )فإذا لم

تقرر المحكمة ترمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وإلا سارت المحكمة بالدعوى حسب  الأصول 
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية.( 36وذلك عملًا بالمادة )

                                                                                                                                                         

 (. 434(، ص )1631المجلة، مادة رقم )-
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